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   ملخص البحث  
القواعد  هي  الشريفة  النبوية  السنة  و  الكريم  القرآن  يعتبر 
الأسمى و الدستور الأعلى للمملكة العربية السعودية، وبالتالي 
النظام  أحكام  تأتي  التدرج  في  ،وبعدها  نهائيا  مخالفتها  يجوز  لا 
الأساسي للحكم، و الذي يعد بمثابة الوثيقة الدستورية المكتوبة 
أنظمة  يفرض عدم إصدار  والقانون  المنطق  وبالتالي  للمملكة، 

مخالفة لهما.
وتعد مراقبة القوانين مسألة مهمة، حيث إنها الوسيلة الأساسية 
،حيث  المحاكم  اختصاص  ومن  القانوني،  النظام  لاستقرار 
تعتبر من أهم الضمانات الممنوحة في سبيل إقرار مبدأ الشرعية 
المعاملات  كافة  ينظم  الذي  هو  فالدستور   ، القانون  سيادة  و 
المتعلقة بالمملكة وعلاقاتها سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي 
فيجب أن تكون هناك رقابة على مختلف الأنظمة الأخرى لكي 
لا تتعارض مع ما سبق، ومن جهة أخرى فمبدأ سمو الدستور 
مبدأ  في  وتحته  دونه  تصبح  القوانين  جميع  أن  يفرض  الذي  هو 

التراتبية، ولا يجوز لأي نظام أن يتقاطع أو يعارض الدستور.
الكلمات المفتاحية: 

الرقابة على دستورية القوانين ، الرقابة القضائية ، دور المحاكم 
،إجراءات  الأنظمة  دستورية  على  الرقابة  أهداف  الرقابة،  في 

الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة.

Abstract
The Noble Qur’an and the noble Prophet’s Sun-
nah are the supreme rules and the supreme con-
stitution of the Kingdom of Saudi Arabia that 
are not supposed to be violated at any case.  Af-
ter that، the provisions of the Basic Law of Gov-
ernance، which are considered as the written 
constitutional document of the Kingdom، come 
to the fore. Logic and law; therefore, necessitate 
the unavailability of issuing any regulations that 
contradict them.
Monitoring laws is an important issue as it is 
the primary means for the stability of the legal 
system، and it is the jurisdiction of the courts as 
it is considered one of the most important guar-
antees granted in order to establish the principle 
of legitimacy and the rule of law. On the other 
hand، in order not to conflict with the above، the 
principle of the supremacy of the constitution is 
the one that dictates that all laws become infe-
rior and below it in the principle of hierarchy 
and no system may intersect or contradict the 
constitution.
Keywords: 
constitutional oversight of laws; judicial over-
sight; the role of courts in oversight

مقدمة:
ــمو  ــدأ س ــتوري أن مب ــياسي و الدس ــه الس ــر الفق يعت
القوانــن  كافــة  عــى  أحكامــه  علــو  و  الدســتور 
ــا  ــع به ــي يتمت ــية الت ــات الأساس ــن الس ــرى م الأخ
الدســتور، وأن وظيفــة هــذا الأخــر تتمثــل في تنظيــم 
ــا،  ــط بينه ــد الراب ــة وتحدي ــة في الدول ــلطات العام الس
ــة،  ــكل الدول ــد ش ــوم ، وتحدي ــم و المحك ــن الحاك وب
الاقتصاديــة  و  السياســية  الركائــز  و  والمقومــات 

و  الحقــوق  إلى  بالإضافــة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الحريــات، ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن الدســتور هــو 
ــم و  ــى الحاك ــب ع ــة، ويج ــر لإرادة الأم ــمى تعب أس

ــه. ــوم احترام المحك
ــة  ــم في الدول ــرم التنظي ــى ه ــتور في أع ــا أن الدس وب
ــذا  ــرى، وبه ــة الأخ ــة الأنظم ــى كاف ــمو ع ــه يس فإن
ــن  ــن القوان ــه و ب ــط بين ــة تراب ــأ علاق ــمو تنش الس
الأخــرى ، التــي يفــرض أنهــا لا تتعــارض معــه نهائيــا 
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، ومنــه تحــرص النظــم الدســتورية الحديثــة عــى إيجــاد 
ــة و  ــة عــى أعــال الســلطتين التنظيمي ــوع مــن الرقاب ن
التنفيذيــة، فيــا يصــدر عنهــا مــن تنظيــات و قــرارات 
تخالــف الدســتور ، وقــد اختلفــت النظم الدســتورية في 
تحديــد الهيئــة التــي يمكــن لهــا حمايــة الدســتور)خطاب 

. 2017 ص 420(.
ــار  ــع الإط ــتور وض ــولى الدس ــق يت ــذا المنطل ــن ه وم
القانــوني  النشــاط  أوجــه  العــام لجميــع  القانــوني 
ــات  ــد الاتجاه ــق تحدي ــن طري ــك ع ــة، وذل في الدول
المختلفــة، ســواء أكانــت السياســية أم الاجتماعيــة 
أم الاقتصاديــة، والتــي يجــب أن تعمــل في نطاقهــا 
ــا  ــة منه ــة الحكومي ــة في الدول ــطة المختلف ــة الأنش كاف
ــات  ــلطات والهيئ ــح الس ــذي يمن ــو ال ــة، فه أو الفردي
ــوز  ــا، لا يج ــكل منه ــددة ل ــات مح ــة اختصاص الحاكم
ــخصية أو  ــا ش ــر حقوق ــا لا تعت ــا؛ لأنه ــروج عليه الخ
ــذا فــإن قواعــده تعلــو  ــا خاصــة لمــن يمارســها؛ ل مزاي
ــرى،  ــة الأخ ــن والأنظم ــن القوان ــا م ــا عداه ــى م ع
ــه وجــوب أن تكــون هــذه القوانــن  والــذي ينتــج عن
ــة  ــلطة التنظيمي ــن الس ــادرة م ــة الص ــة العادي الأنظم
القوانــن الدســتورية مــن  في نطــاق مــا تتضمنــه 
ــمو  ــدأ س ــه )مب ــق علي ــذي يطل ــكام، وال ــد وأح قواع
القوانــن  تخالــف  أن  يمنــع  وبذلــك  الدســتور(، 
ــة  ــح باطل ــث تصب ــتورية، بحي ــن الدس ــة القوان العادي
ــكام  ــد وأح ــى قواع ــت ع ــو خرج ــتورية ل ــر دس وغ
ــتورية  ــى دس ــة ع ــمى بالرقاب ــا يس ــو م ــتور، وه الدس

ــن.  القوان
وأمــا الرقابــة عــى دســتورية القوانــن فإنهــا تتجــى في 

صورتــن :
تتــم  وهــذه  السياســية،  الرقابــة   : الأولى  الصــورة 
التــي  الدولــة  في  السياســية  الهيئــات  طريــق  عــن 
ــص  ــا للن ــدى مطابقته ــن و م ــص القوان ــولى فح تت
ــل  ــة، أي قب ــابقة أو قبلي ــة س ــي رقاب ــتوري، وه الدس

دخــول القانــون حيــز التطبيــق.

ــث  ــة ، بحي ــة القضائي ــي الرقاب ــاني: وه ــورة الث الص
يعهــد إلى هيئــة قضائيــة مهمــة مراقبــة دســتورية 
ــص  ــاء فح ــولى القض ــة ، أي أن يت ــن و الأنظم القوان
القوانــن و الأنظمــة ليتحقــق مــن مطابقتهــا لأحــكام 
ــدار  ــة لإص ــة أو لاحق ــة بعدي ــي رقاب ــتور، وه الدس

القوانــن) رميــس . 2020 ص 365(.
كــا تعتــر الرقابــة عــى دســتورية الأنظمــة والقوانــن 
-ســواء أكانــت رقابــة قبليــة أم بعديــة- ضمانــة عمليــة 
ــات و  ــة الحري ــدف حماي ــتور به ــكام الدس ــرام أح لاح
ــة في  ــر حجــر الزاوي ــدأ المســاواة يعت الحقــوق، وأن مب

القضــاء الدســتوري. 
ــى  ــوله -ص ــة الله ورس ــم طاع ــن أعظ ــك أن م ولا ش
الله عليــه وســلم- التحاكــم إلى شريعتــه عنــد التنــازع، 
و القضــاء يقــوم بــدور مهــم في تطبيــق أحــكام الــرع 
والإلــزام بــه، ســواء منهــا مــا يتعلــق بعلاقــة الأفــراد 
ــراد، ومــن أهــم  ــة بالأف ــة الدول مــع بعضهــم أو علاق
مــا يقــوم بــه القضــاء الرقابــة عــى تطبيــق مــا يصــدر 
ــح،  ــة ولوائ ــن أنظم ــه م ــن ينيب ــر أو م ــن ولي الأم م
ــا  ــم ب ــن الحك ــع ع ــرع، ويمتن ــق ال ــا واف ــم ب فيحك
خالفــه، ولقــد قامــت المملكــة العربيــة الســعودية عــى 
ــم  ــاسي للحك ــام الأس ــد النظ ــم شرع الله، و أك تحكي
عــى الاحتــكام إلى الشريعــة الإســامية، وأن الكتــاب 
الكريــم والســنة النبويــة همــا المرجــع في القضــاء، ومــن 
ــام  ــن النظ ــابعة م ــادة الس ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ذل
الأســاسي للحكم:)النظــام الأســاسي للحكــم ، المــادة 
بتاريــخ  الملكــي رقــم أ/90  بالمرســوم  7 الصــادر 

1412/08/27 هـــ(.
 )يســتمد الحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية ســلطته 
ــى  ــان ع ــا الحاك ــوله، وهم ــنة رس ــاب الله وس ــن كت م

هــذا النظــام وجميــع أنظمــة الدولــة( 

أهمية البحث :
11 تتجــى أهميــة البحــث مــن خــال تســليط الضــوء .
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عــى دور القضــاء في مجــال الدفــع بعــدم دســتورية 
الأنظمــة المخالفــة للشريعــة الإســامية .

22 المملكــة العربيــة الســعودية تتميــز عــن باقــي دول .
العــالم بإقرارهــا أن الدســتور هــو القــرآن الكريــم 
و الســنة النبويــة الشريفــة، وذلــك يســتوجب 
أن تكــون هنــاك رقابــة عــى الأنظمــة ومــدى  

ــة. ــمى للمملك ــتور الأس ــع الدس ــا م توافقه
33 الإشــادة بالــدور المهــم الــذي يلعبــه القضــاء .

ــث  ــة ،بحي ــد النظامي ــدرج في القواع ــدأ الت في مب
ــى  ــدة الأدن ــة القاع ــذ أي مخالف ــى نب ــرص ع يح

للقاعــدة الأعــى .
44 التعريــف بمبــدأ الدفــع بعــدم دســتورية الأنظمــة .

والقوانــن بــن عمــوم النــاس، وأن العصمــة فقــط 
للقــرآن والســنة.  

مشكلة البحث: 
ــي  ــم؛ فيقت ــة التنظي ــو  هرمي ــاسي ه ــدأ الأس أن المب
ــارض  ــث لا يتع ــة ، بحي ــض الأنظم ــر   ألا تتناق الأم
المصــدر الأدنــى مــع ماهــو أعــى منــه ، وبذلــك 
يمكــن أن نجــد أنظمــة فيهــا مــواد مخالفــة للدســتور؛ 
ممــا يســتوجب الوقــوف عندهــا وتفعيــل مبــدأ الرقابــة 
عــى مــدى توافقهــا مــع النظــام الأســاسي و الدســتور 

ــة. ــك الرقاب ــدود تل و ح
 ومنــه تتفــرع مجموعــة مــن التســاؤلات المحوريــة 

ــول: ح
11 ــة عــى دســتورية الأنظمــة في . مــا المقصــود بالرقاب

ــعودية؟ ــة الس ــة العربي المملك
22 مــا المصــادر و الأســانيد التــي يمكــن مــن خلالهــا .

تفعيــل الرقابــة؟ 
33 من له الحق في تحريك دعوى الرقابة؟ .
44 هل توجد تطبيقات قضائية عليها؟ .

الدراسات السابقة : 
ــات  ــف الدراس ــول مختل ــث ح ــي و البح ــد التق بع

أســاسي؛  بشــكل  الموضــوع  تهــم  التــي  الســابقة، 
ــوع،  ــذا الموض ــاث في ه ــدرة في الأبح ــجل ن ــا نس فإنن
ــث  ــعودية، بحي ــة الس ــة العربي ــوص في المملك وبالخص

يمكننــا أن نســجل كدراســات ســابقة مايــأتي:
11 عــى . الرقابــة   ، رزق  حســن  حســن  ســلوى 

ــوم  ــة العل ــعودية - مجل ــة في الس ــتورية الأنظم دس
ــم العــدد 1 المجلــد 12  ــة ، جامعــة القصي الشرعي

2018م. يوليــوز 
22 عبــد الله بــن حمــود بــن عبــد الله التويجــري ، .

الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية الأنظمــة في 
ــة -  ــة مقارن ــعودية - دراس ــة الس ــة العربي المملك
بحــث تكميــي لنيل درجــة الماجســتير في السياســة 

الشرعيــة - المعهــد العــالي للقضــاء 2012م.
ــوع  ــي موض ــذا تق ــي ه ــال بحث ــن خ ــأحاول م س
الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية الأنظمــة في المملكــة 
مــن  بمجموعــة  ومقارنتهــا  الســعودية  العربيــة 
التشريعــات العربيــة ،و الأجنبيــة؛ لأجــل خلــق إضافة 

ــوع. ــة للموض نوعي

منهج البحث:
ــج  ــى المنه ــاس ع ــة بالأس ــذه الدراس ــدت في ه اعتم
التحليــي و الاســتقرائي، مــن خــال تحليــل مجموعــة 
ــاء  ــا القض ــل فيه ــي تدخ ــالات الت ــع والح ــن الوقائ م
بالدفــع بعــدم دســتورية الأنظمــة، إلى جانــب اســتنباط 
الأحــكام الشرعيــة و القضائيــة في الموضــوع، مــع 
بالأنظمــة  الحــرص عــى مقارنــة هــذه الأحــكام 

ــرى .  ــة الأخ ــة و الأجنبي العربي

خطة البحث
المبحــث الأول: ماهيــة الرقابــة عــى دســتورية الأنظمة 

و المحاكــم المختصــة بالنظــر فيهــا. 
ــة و  ــة القضائي ــأة الرقاب ــف ونش ــب الأول : تعري المطل

ــة . ــتورية الأنظم ــى دس ــة ع الرقاب
الفقرة الأولى : مفهوم الرقابة القضائية .
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ــة والدســتورية  ــة القضائي ــة : نشــأة الرقاب الفقــرة الثاني
عــى دســتورية الأنظمــة .

ــة  ــام المحكم ــة أم ــراءات المتبع ــاني : الإج ــب الث المطل
ــة . ــة القضائي ــة بالرقاب المختص

ــى  ــة ع ــاء الإداري في الرقاب ــرة الأولى: دور القض الفق
ــة . ــتورية الأنظم دس

ــى  ــة ع ــادي في الرقاب ــاء الع ــة :دور القض ــرة الثاني الفق
ــة . ــتورية الأنظم دس

ــى  ــة ع ــية للرقاب ــادر الأساس ــاني :  المص ــث الث المبح
في  المقدمــة  الدفــوع  وطبيعــة  الأنظمــة،  دســتورية 

الموضــوع. 
المطلــب الأولى : الأســانيد الدســتورية و القانونيــة 

ــة . ــى الأنظم ــة ع ــة القضائي للرقاب
الفقــرة الأولى : المصــادر الدســتورية للرقابة الدســتورية 

 . لمملكة با
ــاضي  ــة الق ــة لرقاب ــادر  القانوني ــة : المص ــرة الثاني الفق

ــة .  ــتورية الأنظم ــى دس ع
ــتورية و  ــدم الدس ــع بع ــة الدف ــاني : طبيع ــب الث المطل

ــه . تطبيقات
الفقــرة الأولى: حــق الســلطة العامــة في تحريــك دعــوى 

الرقابــة عــى دســتورية الأنظمــة .
الفقــرة الثانيــة : حــق الأفــراد في تحريــك دعــوى 

 . القضائيــة  الرقابــة 
أنــواع  عــى  قضائيــة  تطبيقــات  الثالثــة:  الفقــرة 

. الدســتورية  المخالفــات 

المبحــث الأول: ماهيــة الرقابــة عــى دســتورية الأنظمــة 
والمحاكــم  المختصــة بالنظــر فيهــا .

مــن المســلم بــه أن النظــام الأســاسي هــو أعــى القواعد 
ــه  ــع ل ــب أن تخض ــك يج ــة؛ ولذل ــة في الدول القانوني
جميــع تلــك القواعــد القانونيــة الأدنــى منــه، وألا 
تخالفــه، وهــذا مــا يســمى بســمو الدســتور، ولمــا كان 
ــى  ــمو، وكان ع ــذا الس ــم ه ــاسي للحك ــام الأس للنظ

التنظيــات الأدنــى عــدم مخالفتــه، فقــد كان لابــد مــن 
ــلطات  ــزام الس ــدى الت ــب م ــة تراق ــة آلي ــود رقاب وج
فيــا تصــدره مــن تنظيــات بأحــكام النظــام الأســاسي 
الدولــة  فكــرة  انكــاش  بعــد  خاصــة  للحكــم، 
الحارســة، وانتشــار سياســة التدخــل في مختلــف أوجــه 
ــرة  النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي؛ ممــا أدى إلى وف
التنظيــات، الأمــر الــذي يخشــى معــه أن تتعــارض مــع 

ــا. ــكلً أو مضمونً ــاسي ش ــام الأس النظ
القوانــن   والرقابــة تعنــي معرفــة مــدى مطابقــة 
والأنظمــة للدســتور مــن عدمهــا، وعليــه فــإن الرقابــة 
عــى دســتورية القوانــن تتــازم مــع مبــدأ ســمو 
ــتورية  ــى دس ــة ع ــه، فالرقاب ــي بانتهائ ــتور وتنته الدس
ــد  ــن القواع ــة ب ــة للتفرق ــي إلا نتيج ــا ه ــن م القوان
العاديــة، وبالتــالي فهــي لا  الدســتورية والقوانــن 
تثــار إلا في ظــل الدســاتير المدونــة الجامــدة، وتأسيســا 
ــة باهتــام رجــال  عــى مــا ســبق، فقــد حظيــت الرقاب
الفقــه الدســتوري، وحظيــت باهتــام دســاتير الــدول 
ــتورها  ــا لدس ــا صونً ــا بتنظيمه ــت معظمه ــا، فقام به
ــة  ــور الرقاب ــت ص ــد تنوع ــموه، وق ــى س ــا ع وحفاظً
عــى دســتورية القوانــن، فمنهــا رقابــة سياســية، 
ــة،  ــوى الأصلي ــق الدع ــة بطري ــة قضائي ــا رقاب ومنه
ــا  ــا، فمث ــزج بينه ــي، أو بالم ــع الفرع ــق الدف أو بطري
قــاصرة خجولــة  رقابــة  بقيــت  الأردن  الرقابــة في 
ــة  ــة القضائي ــتوى الرقاب ــى إلى مس ــة، لا ترق متواضع
ــة  ــذه المرحل ــد ه ــن بع ــتورية، ولك ــى الدس ــة ع المثالي
ــي  ــن في الأردن الت ــتورية القوان ــى دس ــة ع ــن الرقاب م
ــدوان  ــرا قبولاً)الع ــم أخ ــردداً ث ــكاراً وت ــهدت إن ش

.)2016 ص   2018
ــتورية  ــى دس ــة ع ــوع الرقاب ــوض في موض ــل الخ قب
الأنظمــة ســواء في المملكــة العربيــة الســعودية أو 
الأنظمــة المقارنــة؛ لابــد لي أن أســتهل بمجموعــة 
ــة  ــة القضائي مــن التعاريــف خصوصــا المتعلقــة بالرقاب
بصفــة عامــة، و تليهــا الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية 
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ــأعرج  ــاني س ــب ث ــب أول ( ،وفي مطل ــة ) مطل الأنظم
عــى النشــأة و تاريــخ الرقابــة عــى دســتورية الأنظمة .

ــة و  ــة القضائي ــأة الرقاب ــف ونش ــب الأول : تعري المطل
ــة . ــتورية الأنظم ــى دس ــة ع الرقاب

تتكــون  الدولــة  في  الســلطات  أن  المعــروف  مــن 
مــن ثــاث ســلطات ، وهــي: الســلطة التنظيميّــة 
مــن   44 المــادة  تنــص  والقضائيّــة،(-  والتنفيذيّــة 
النظــام الأســاسي للحكــم عــى " تتكــون الســلطات في 
الدولــة مــن :  الســلطة القضائيــة ، الســلطة التنفيذيــة، 
ــلطات في أداء  ــذه الس ــاون ه ــة، وتتع ــلطة التنظيمي الس
ــة،  ــن الأنظم ــره م ــام وغ ــذا النظ ــا له ــا وفق وظائفه
ــم أنّ  ــلطات." )  ،ورغ ــذه الس ــع ه ــو مرج ــك ه والمل
مبــدأ الفصــل بــن الســلطات هــو مبــدأ مهــمّ ويجــب 
ــع مــن وجــود  ــه، إلا أن هــذا الفصــل لا يمن العمــل ب
تعــاون نســبي بــن هــذه الســلطات لتحقيــق أهــداف 
الدولــة والســمو بهــا، وبالتــالي فــإن الرقابــة القضائيــة 
تُفــرض عــى أعــال الســلطة التنظيميّــة لفحــص مــدى 
تقيــد مــن  يســن القوانــن لأحــكام النظــام الأســاسي 
للحكــم، وعــى أعــال الســلطة التنفيذيــة "الإدارة 
ــات؛  ــرارات وتصرف ــن ق ــا م ــدر عنه ــا يص ــة" ب العام
للتأكــد مــن الحفــاظ عــى المصلحــة الخاصــة للأفــراد 
العامــة  بصيانــة حقوقهــم وحرياتهــم، والمصلحــة 

ــع. للمجتم

الفقرة الأولى : مفهوم الرقابة القضائية.
 يعــد عمــاً قانونيًّــا يتــم بواســطة هيئــة قضائيــة تتســم 
بالكفايــة القانونيــة والخــرة الواســعة ومؤهّــات 
ــل  ــدي لأي عم ــى التص ــن ع ــم قادري ــة تجعله علمي
قضائــي يواجههــم، وتتــم الرقابــة القضائيــة عــى 
أعــال الإدارة ودســتورية القوانــن، وذلــك يــدل 
عــى التأكيــد عــى مبــدأ التعــاون فيــا بــن الســلطات 
ــم أن  ــة، رغ ــة والقضائيّ ــة والتنفيذيّ ــاث: التنظيميّ الث
البعــض عــارضَ مثــل هــذه الرقابــة؛ لأنهــا مــن وجهــة 

ــلطات،  ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــا لمب ــدّ خرقً ــم تع نظره
ــة والتعــاون  ــوع مــن الرقاب ــدّ مــن وجــود ن لكــنْ لا ب
فيــا بــن هــذه الســلطات ؛حتــى يتــم تحقيــق أهدافهــا 
ــال  ــن خ ــا، وم ــن أجله ــدت م ــي وج ــا الت وغاياته
ــا  ــي أنّ ــة يعن ــة القضائي ــوم الرقاب ــإن مفه ــبق ف ــا س م
ــة  ــة للرقاب ــة مختص ــة قضائي ــها هيئ ــي تمارس ــة الت الرقاب
ــرارات الإدارة،  ــات وق ــة تصرف ــدى مشروعي ــى م ع
كــا أنهــا تفــرض رقابتهــا عــى مــدى ملاءمــة القوانــن 
الطهــراوي   للحكــم(  الأســاسي  النظــام  لأحــكام 

.)  364-363 ص   2014

ــتورية  ــة والدس ــة القضائي ــأة الرقاب ــة : نش ــرة الثاني الفق
ــة . ــتورية الأنظم ــى دس ع

ــن:  ــول محوري ــأتحدث ح ــرة س ــذه الفق ــال ه ــن خ م
الأول: يتعلــق بمعنــى الرقابــة القضائيــة على دســتورية 

الأنظمــة، وفي محــور ثــان لنشــأة هــذه الرقابــة. 

أولا : معنى الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة.
ــح  ــة يتض ــة القضائي ــوم الرقاب ــان مفه ــال بي ــن خ  م
ــة  ــات قانوني ــع بمؤه ــة تتمت ــلطة القضائي ــا أنّ الس لن
عاليــة تجعلهــا قــادرة وحدهــا دون غيرهــا عــى الرقابــة 
ــاز  ــلطة تمت ــذه الس ــا أن ه ــة، ك ــتورية الأنظم ــى دس ع
ــراد  ــن الأف ــة م ــة الممنوح ــتقلال والثق ــاد والاس بالحي
ــى  ــد ع ــمى التأكي ــا الأس ــة هدفه ــذه الهيئ ــا، فه تجاهه
احــرام مبــادئ الدســتور، وتنوّعــت الأســاليب المتبعــة 
ــا  ــالم، إلا أنّ ــف دول الع ــة في مختل ــة القضائي في الرقاب
ــون  ــة القان ــد مــن ملاءَمَ تتفــق في هدفهــا ، وهــو التأكّ
ــذه  ــوّع ه ــم، وتتن ــاسي للحك ــام الأس ــكام النظ لأح
الرقابــة إلى رقابــة الإلغــاء ورقابــة الامتنــاع) الخطيــب 

ص554-555(.  .  2011
 أمــا بالنســبة لرقابــة الإلغــاء التــي تســمّى أيضًــا 
بالرقابــة عــن طريــق الدعــوى الأصليّــة، وتعنــي هــذه 
الرقابــة أن صاحــب الشــأن المتــرّر يحــق لــه الطعــن 
أمــام المحاكــم المختصــة أن أحــد الأنظمــة ســارية 
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المفعــول مخالفــة لأحــكام النظــام الأســاسي للحكــم ، 
ــا  فتنظــر المحكمــة بجديــة هــذا الطعــن، فــإن كان مُقًّ
فإنهــا تقــوم بإلغــاء النظــام الــذي يخالــف في أحكامــه 
ــر  ــن غ ــا إذا كان الطع ــاسي، أمّ ــام الأس ــد النظ لقواع
محــقّ فــرد ويبقــى النظــام ســاري المفعول)بعــي 2005 

.) ص 45 
ــق  ــن طري ــة ع ــمّى بالرقاب ــاع وتس ــة الامتن ــا رقاب  أم
الدفــع بعــدم دســتوريّة الأنظمــة، حيــث يكــون هنــاك 
نــزاع معــنّ بــن أحــد الخصــوم، فيقــدم أحــد الخصــوم 
دفعًــا بعــدم دســتورية النظــام الُمــراد تطبيقــه عليــه محــلّ 
النــزاع المعــروض، فيُوقــف القــاضي الدعــوى الأصلية 
للنظــر بالدفــع المقــدّم لــه، فــإذا تبــن لــه عدم دســتورية 
القانــون فــا يتــم تطبيقــه عــى النــزاع المعــروض، وإن 
كان النظــام غــر مخالــف لأحــكام الدســتور فــرد 

ــة.  الدفــع ويســتمر بالنظــر بالدعــوى الأصليّ
وفي المملكــة العربيــة الســعودية نلاحــظ وجــود رقابــة 
ــة  ــة قضائي ــة، ورقاب ــابقة ولاحق ــية س ــتورية سياس دس
والأخــرة تمــارس رقابــة الامتنــاع وليــس الإلغــاء؛ إذ 
ــدول  ــن  ال ــف ع ــة تختل ــاع في المملك ــة الامتن إن رقاب

ــتورية. ــم دس ــا محاك ــد فيه ــي توج الت
 فالقــاضي الســعودي يفصــل في القضيــة  بعــد مباشرتــه 
ــا في  ــا يؤيده ــد م ــي يج ــاع، الت ــة الامتن ــة رقاب لصلاحي
المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للحكــم، حيــث 
ــة  ــم في المملك ــتمد الحك ــى " يس ــادة ع ــذه الم ــص ه تن
العربيــة الســعودية ســلطته  مــن كتــاب الله تعــالى 
ــام  ــذا النظ ــى ه ــان ع ــا الحاك ــوله، وهم ــنة رس وس

ــة". ــة الدول ــع أنظم وجمي
مــن خــال اســتقراء هــذه المــادة يتبــن لنــا أنهــا 
ــكلي  ــمو الش ــع الس ــا طاب ــتورية، له ــة دس ــل وثيق تمث
والموضوعــي في التــدرج التنظيمــي المعمــول بــه في 
المملكــة، ويكتفــي بالفصــل في القضيــة الماثلــة دون أن 
يتدخــل في ولايــة الإلغــاء) العيــي 2009 . ص 45 (. 
والقضــاة ملزمــون بتطبيــق الشريعــة الإســامية في كل 

مــا يعــرض عليهــم مــن قضايــا، و ذلــك وفــق القــرآن 
النبويــة الشريفــة، بالإضافــة إلى  الكريــم و الســنة 
الأنظمــة، بــرط عــدم تعارضهــا مــع القــرآن و الســنة 
ــم في  ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــادة 48 م ــص الم ) تن
ــم  ــق المحاك ــى: " تطب ــعودية ع ــة الس ــة العربي المملك
ــة  ــكام الشريع ــا أح ــة أمامه ــى القضايــا المعروض ع
الإســامية ، وفقــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، 
ومــا يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع 
الكتــاب والســنة(، وفي حالــة تعــارض النظــام يمكــن 
للمحكمــة مراجعــة الأنظمــة، إذ يمكــن للقــاضي 
ــض  ــه مناق ــع أن ــا اقتن ــام، إذا م ــق أي نظ ــض تطبي رف
مــع الشريعــة الإســامية) التويجــري 2012 ص 18( .

ثانيا :  نشأة الرقابة على دستورية الأنظمة.
ــدم  ــوا بع ــن عرف ــل الذي ــن الأوائ ــلمون م ــر المس يعت
الدســتورية، في العديــد مــن الحــالات كانــوا يدفعــون 
بعــدم الدســتورية لمجــرد غلبــة الظــن أن هنــاك مخالفــة 
ــورى(  أو رئيــس  ــن قبــل المجلــس التنظيمي)الش م
الدولــة، كــا أن القضــاة كانــوا متخصصــن  بالنظــر في 

هــذه الدفــوع.
ــة  ــة " شرعي ــر نظري ــام إلى تقري ــبق الإس ــك س وبذل
القوانــن أو نظريــة دســتورية القوانــن"  و التــي تعتــر 

ــا. ــأة في مجتمعن ــة النش ــات الحديث ــن النظري ــا م حالي
ــد أن  ــتورية نج ــدم الدس ــع بع ــات الدف ــن تطبيق وم
الخليفــة أبــا بكــر الصديــق أصــدر أمــرا بإعــان الحرب 
ــة،  ــه للصحاب ــزكاة ، وأعلن ــي ال ــن و مانع ــى المرتدي ع
فبــادر عمــر بــن الخطــاب  -رضي الله عنــه- إلى مخالفــة 
هــذا الأمــر والقــرار الصــادر عــن الصديــق؛ لمخالفتــه 
ــه و  ــى الله علي ــول الله -ص ــن رس ــت ع ــث الثاب الحدي
ــهدوا أن  ــى يش ــاس حت ــل الن ــرت أن أقات ــلم- " أم س
لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله ويقيمــوا الصــاة 
ــي  ــوا من ــك عصم ــوا ذل ــإذا فعل ــزكاة، ف ــوا ال ويؤت
دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام وحســابهم عــى 
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ــه،  ــاري في صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي الله ") متف
ــاة،  ــوا الص ــوا وأقام ــإن تاب ــاب ف ــان، ب ــاب الإي كت
1 / 29. رقــم الحديــث 25 . وأخرجــه مســلم في 
صحيحــه، كتــاب الإيــان، بــاب الأمــر بقتــال النــاس 
حتــى يقولــوا لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله ويقيمــوا 

ــث 36 (. ــم الحدي ــاة 1/ 53، رق الص
وبعــد هــذا  أصــدر الصديــق الحكــم برفــض مــا قالــه 
ــوني  ــو منع ــه " والله ل ــم بقول ــك الحك ــد ذل ــر ، وأي عم
ــه  ــه إلى رســول الله -صــى الله علي ــوا يؤدون عقــالا كان
وســلم- لأقاتلنهــم عــى منعهــا، إن الــزكاة حــق المــال، 
والله لأقاتلــن مــن فــرق بــن الصــاة و الزكاة)أخرجــه 
مســلم في صحيحــه، كتــاب الإيــان، بــاب الأمــر 

ــث 32 (. ــم الحدي ــاس ، 51/1 رق ــال الن بقت
وفي مثــال آخــر تجــى ذلــك في خلافــة عمــر بــن 
ــزاد في  ــألا ي ــي ب ــرا يق ــدر أم ــث أص ــاب، حي الخط
ــادة في  ــة، وأن الزي ــن أوقي ــن أربع ــاء ع ــور النس مه
ــك  ــرأة في ذل ــه ام ــال، فراجعت ــت الم ــى في بي ــك تلق ذل
ــت  ــه- وأوضح ــر -رضي الله عن ــام عم ــر، و أم الأم
ــص  ــا ن ــة  ورد به ــدة قرآني ــف لقاع ــه مخال ــا أن في طعنه
قــرآني في قولــه -تعــالى- في ســورة النســاء الآيــة 
ــمْ  ــكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُ ــتبِْدالَ زَوْجٍ مَ ــمُ اسْ 20 " وإنِْ أَرَدْتُ
ــل  ــيْئاً " وبالفع ــهُ شَ ــذُوا مِنْ ــا تَأْخُ ــاراً فَ ــنَّ قِنطْ إحِْداهُ

ــرار. ــذا الق ــن ه ــر ع ــع عم تراج
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــع الأولى في المملك ــن الوقائ وم
،والتــي تثبــت نشــأة الرقابــة القضائيــة عــى الأنظمة في 
المملكــة، رفــض قــاضي المحكمــة المســتعجلة في مدينــة 
الريــاض ســنة 1965م النظــر في تركيــز المســؤولية على 
ســائق في حــادث انقــاب ســيارة ، وأيده عــى الامتناع 
عــن الحكــم رئيــس القضــاة، بســبب مخالفتــه للدســتور 
الــذي تحكــم بــه البــاد، وهــو القــرآن و الســنة) ابــن 

ــم 1984 ص 256(. إبراهي

ــة  ــام المحكم ــة أم ــراءات المتبع ــاني : الإج ــب الث المطل
ــة . ــة القضائي ــة بالرقاب المختص

ــولى  ــة تت ــة قضائي ــود هيئ ــة وج ــة القضائي ــي الرقاب تعن
ــة  ــد  بالرقاب ــة ،ويقص ــتورية الأنظم ــى دس ــة ع الرقاب
القضائيــة عــى دســتورية الأنظمــة قيــام القضــاء 
لأحــكام  القانــون  مطابقــة  مــدى  مــن  بالتحقــق 
ــي  ــة الت ــز إلى الهيئ ــة ترم ــة القضائي ــتور، فالرقاب الدس

تباشرهــا وطابعهــا القضائــي.
ــة  ــة القضائي ــذ بالرقاب ــي تأخ ــدول الت ــن ال ــاك م وهن
المحكمــة  طريــق  عــن  الأنظمــة  دســتورية  عــى 
ــت في  ــولى الب ــة تت ــة مركزي ــي محكم ــتورية، وه الدس
ــن،  ــتورية القوان ــون في دس ــة بالطع ــاوى المتعلق الدع
ــع  ــة لجمي ــذه الصلاحي ــي ه ــرى تعط ــاك دول أخ وهن
النظــام الأخــر هــو المطبــق في  المحاكــم ، وهــذا 

المملكــة العربيــة الســعودية .
حيــث تختــص كافــة المحاكــم في المملكــة بالنظــر 
ــم  ــل المنظ ــث جع ــام، حي ــتورية أي نظ ــدى دس في م
الســعودي كافــة المحاكــم في الســلم الهرمــي القضائــي 
ــي  ــة الت ــتورية الأنظم ــدى دس ــر في م ــتطيع أن تنظ تس
تتــولى تطبيقهــا، وباســتقراء نظــام القضــاء في المملكــة 

ــم:  ــن المحاك ــن م ــود نوع ــا وج ــن لن يتب
الأول:  متعلق بالقضاء العام .

والثــاني:  يتعلــق بالقضــاء الإداري، وفي كل منهــا 
ــم : ــاث محاك ث

1-المحكمــة العليــا 2-  محاكــم الاســتئناف 3- محاكــم 
الدرجــة الأولى ،وفي هــذا المطلــب ســأتولى دراســة دور 
القضــاء الإداري في مراقبــة مــدى دســتورية الأنظمــة ، 
وفي محــور ثــان لــدور محاكــم القضــاء العــام في مراقبــة 

مــدى دســتورية الأنظمــة. 

ــى  ــة ع ــاء الإداري في الرقاب ــرة الأولى: دور القض الفق
ــة. ــتورية الأنظم دس

ــوده،  ــه ووج ــا في أصول ــاء الإداري قدي ــر القض يعت
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حديثــا في نظامــه القانــوني ، ويعتــر أغلــب الفقــه  
فرنســا مهــدا لــه، حيــث يرونــه امتــدادا متطــورا 
ــا لنظــام مجلــس الملــك الــذي كان ســائدا قبــل  وحديث
الثــورة الفرنســية، وهنــاك مــن  يــرى في قضــاء المظــالم 
الــذي عرفتــه الحضــارة العربيــة الإســامية نظامــا يعــد 
ــة  ــات وظيف ــع مقتضي ــا م ــدا ومتجاوب ــا فري نموذج
الدولــة، وهــو نظــام يفــرض رقابتــه عــى الــولاة 
ــاء  ــاف القض ــال الدولــة، وذوي الســلطة، بخ وع

.)54 ص   2012 العادي)لحــرش 
أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية فيعــد ديــوان المظــالم 
هــو الهيئــة القضائيــة المســتقلة و المرتبطــة مبــاشرة 
ــة  ــالم بكاف ــوان المظ ــاة دي ــع قض ــث يتمت ــك ، حي بالمل
ــا  ــام، ك ــاء الع ــا في القض ــوص عليه ــات المنص الضمان
ــات المنصــوص عليهــا)-  ــل بالواجب يلتزمــون في المقاب
ــب  ــادر بموج ــاء الص ــام القض ــن نظ ــادة الأولى م الم
مرســوم ملكــي رقــم م/78 بتاريــخ 19 / 9 / 1428 

هـــ  والــذي ينــص عــى: 
ــط  ــتقلة، يرتب ــاء إداري مس ــة قض ــالم هيئ ــوان المظ - دي

ــاض.  ــة الري ــره مدين ــون مق ــك، ويك ــاشرة بالمل مب
بالضمانــات  وقضاتــه  الديــوان  قضــاء  ويتمتــع   -
ويلتزمــون  القضــاء،  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص 

فيــه.(. عليهــا  المنصــوص  بالواجبــات 
ــل  ــاة؛ لأج ــة للقض ــات الممنوح ــة الضمان ــن جمل وم
ضــان الحيــاد وعــدم التدخــل في أمــور الســلطة 
ــم  ــم في قضائه ــلطان عليه ــه لا س ــي أن ــة: ه القضائي
لغــر أحــكام الشريعــة الإســامية والأنظمــة المرعيــة، 
وهــو مــا يقــرر حــق المحاكــم الإداريــة في الرقابــة عــى 

ــة. ــتورية الأنظم دس
وتتألف محاكم ديوان المظالم من: 

أ: المحكمة الإدارية العليا .
عــى  الطعــون  في  النظــر  المحكمــة  هــذه  وتتــولى 
الأحــكام التــي تصدرهــا محاكــم الاســتئناف الإداريــة 

ــل  ــي تدخ ــات الت ــق بالمنازع ــن يتعل ــا كان الطع إذا م
في اختصــاص المحاكــم الإداريــة مــن قبيــل القــرارات 
الإداريــة ،ووجــود الإدارة طرفــا ،ومنازعــات العقــود 
الإداريــة ،بالإضافــة إلى اختصاصــات أخــرى حددهــا 

ــه . ــادة 11 من ــق الم ــاء وف ــام القض نظ
للمحكمــة  الأخــرى  الاختصاصــات  أهــم  ومــن 
الإداريــة العليــا هــي النظــر في دســتورية الأنظمــة 
التــي تعتــر مخالفــة للدســتور العــام للدولــة أو النظــام 
ــع  ــة إلى رقابتهــا عــى جمي الأســاسي للحكــم، بالإضاف

ــح. ــة و اللوائ الأنظم
مــن خــال اســتقراء نــص المــادة 11 مــن نظــام القضاء  
نجــد أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو هــل يمكــن 
ــا  ــق م ــرا وف ــا ح ــة العلي ــاص المحكم ــار اختص اعتب
ذكــر ســابقا ؟ أم أن مــا جــاءت بــه المــادة 11 هــو فقــط 

عــى ســبيل المثــال و الحــر؟
ــرد  ــد أف ــاء  ق ــام القض ــال نظ ــن خ ــم  م أرى أن المنظ
ــا  ــر خصوص ــبيل الح ــى س ــات ع ــذه الاختصاص ه
حينــا بــدأ بكلمــة " تختــص " و انتهــى بكلمــة " مــا يلي" 
وهــذه الصياغــة تفيــد الجــزم والحــر و ليــس المثــال؛ 
ــا حــر  لذلــك أقــول: إن اختصــاص المحكمــة العلي
فيــا ذكــر ســابقا، ولا يمكنهــا النظــر في القضايــا 

ــرى . الأخ

ب: محاكم الاستئناف الإدارية .
درجــات  مــن  ثانيــة  درجــة  الاســتئناف  تعتــر 
ــق القضــاء مــن حــدوث أيّ  التقــاضي؛ إذ تضمــن تحقُّ
نقــص أو خلــل محتمــل للأحــكام ، وذلــك عــن طريــق 
إعــادة نظــر الدعــوى مــرة ثانيــة أمــام محكمــة أخــرى 
،بحيــث  تكــون منفصلــة عــن الأولى وقضــاة مســتقلين 
عــن المرحلــة الأولى يكونــون أصحــاب خــرة وتجربــة 

ــر .  ــورة أك بص
إذ تتــولى محاكــم الاســتئناف الإداريــة النظــر بمختلــف 
ــي تصــدر مــن  ــل الاســتئناف والت ــي تقب الأحــكام الت
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المحاكــم الإداريــة ، فهــي تحكــم بعــد أن تســمع أقــوال 
رة نظامــا، كــا تختــص  الخصــوم تبعــا للإجــراءات الُمقــرَّ
الأحــكام  في  بالنظــر  الإداريــة  الاســتئناف  محاكــم 
القابلــة للاســتئناف الصــادرة عــن المحاكــم الإداريــة.
ويتجــى التــدرج الهرمــي لمــا تطبقــه محاكــم الاســتئناف 
الإداريــة هــو أولا مــا دل عليــه الكتــاب و الســنة، ثــم 
ــرض  ــي تف ــة ،والت ــن أنظم ــر م ــدره ولي الأم ــا يص م

أنهــا لا تتعــارض مــع الكتــاب و الســنة.
وهــذا الأخــر هــو مــا يعطــي الشرعيــة لهــذه المحكمــة 
ــتورية  ــى دس ــة ع ــة القضائي ــق الرقاب ــارس ح ــي تم لك
ــة،  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة 1 م ــة.) الم الأنظم

ــة.( ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــادة 1 م والم
ومــن جهــة أخــرى كثــر الحديــث حــول مــدى إثــارة 
الدفــع بعــدم دســتورية النظــام لأول مــرة أمــام محاكــم 
ــى أن  ــول ع ــا الق ــل يمكنن ــة، وه ــتئناف الإداري الاس
ذوي  المصلحــة يمكــن لهــم التمســك بعــدم دســتورية 
ــة  ــام محكم ــة أم ــة المعروض ــيطبق في النازل ــام س أي نظ
الاســتئناف لأول مــرة دون إثارتــه أمــام المحاكــم 

ــة ؟ الإداري
ــا  ــا، ف ــوع بتات ــأن الأمــر وارد وغــر ممن ــا أقــول ب وهن
دامــت المحكمــة الإداريــة العليــا يمكــن لهــا النظــر في 
ــق  عــدم دســتورية أي نظــام لأول مــرة أمامهــا؛ فينطب

ــة . ــتئناف الإداري ــة الاس ــى محكم ــيء ع ــس ال نف

ج: المحاكم الإدارية .
ــة عــرة مــن نظــام القضــاء  انطلاقــا مــن المــادة الثالث
ــل في  ــص بالفص ــة تخت ــم الإداري ــا أن المحاك ــن لن يتب
مجموعــة مــن الدعــاوى، والتــي تتعلــق أساســا بالمجال 
ــة وباقــي الدعــاوى التــي  الإداري والقــرارات الإداري
ــرى  ــة أخ ــن جه ــزاع  ، وم ــا في الن ــون الإدارة طرف تك
ــة، و  ــتورية الأنظم ــى دس ــة ع ــك بالرقاب ــص كذل تخت
لهــا الحــق في الرقابــة القضائيــة كالحــق الممنــوح لمحاكــم 

القضــاء العــام  .

ــا أن نثــر إشــكالا يتعلــق  ــة أخــرى يمكنن  ومــن ناحي
ــام  ــتورية نظ ــدم دس ــع بع ــارة الدف ــة إث ــدى إمكاني بم
يتعلــق بــالإدارة أو بقــرار إداري، مــع العلــم أن الإدارة 
ــا أي  ــى خباي ــف ع ــا أن تق ــا يمكنه ــر م ــن الأط ــا م له
ــتور أو  ــع الدس ــق م ــو متواف ــل ه ــة ه ــام و معرف نظ
يعــارض في شــق منــه ، وأرى كذلــك أن الدفــع بعــدم 
الدســتورية أمــام القضــاء الإداري و في مواجهة الإدارة 
يعتــر مــن أهــم الضمانــات الممنوحــة للأفــراد؛ لأجــل 
الدفــاع عــن مصالحهــا في مواجهــة الإدارة، ودرءًا لأي 
خلــل في التنظيــم  البــري ، والــذي يمكنــه أن يحتمــل 
ــاع الحقــوق أمــام الإدارة، فهــذه  الخطــأ، و بالتــالي ضي
الضمانــة مــن أســمى مــا يمكــن أن يوفــره القضــاء لأي 
شــخص، ولأجــل إثارتــه يجــب ألا يخــرج عــن إطــار 

ــة .  ــة و المصلحــة والشرعي الصف

ــى  ــة ع ــادي في الرقاب ــاء الع ــة : دور القض ــرة الثاني الفق
ــة. ــتورية الأنظم دس

يعتــر القضــاء أحــد الســلطات العليــا في الدّولــة، فإنــه 
يتــولى مهمــة فــض الخلافــات و المنازعــات التــي تنشــأ 

بــن أفــراد الدولــة.
ــم،  ــن المحاك ــدة م ــواع عدي ــة أن ــر في كل دول  وتنت
ــاوى.  ــن الدع ــن م ــوع مع ــة بن ــص كل محكم و تخت
ويرجــع الســبب في تعــدد واختــاف أنــواع المحاكــم و 
اختصاصاتهــا للتخفيــف عــى كاهــل المرفــق القضائي، 

ــة. ــه السرع ــى وج ــاوى ع ــل في الدع و الفص
مــن  المملكــة  في  العــام  القضــاء  محاكــم  وتتكــون 
العليــا، و محاكــم الاســتئناف ،و محاكــم  المحكمــة 
الدرجــة الأولى ،و تختــص كل منهــا في مســائل محــددة و 

بالنظــر في القضايــا المعروضــة عليهــا.

أ- محاكم الدرجة الأولى .
ــاضي،  ــات التق ــي أولى درج ــة الأولى ه ــم الدرج محاك
ــر  ــا للنظ ــوى في بدايته ــر الدع ــا ن ــن خلاله ــم م يت
فيهــا وإصــدار الأحــكام في جميــع الدعــاوي التــي تقــع 
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ــكام  ــذه الأح ــي، وه ــكاني والنوع ــا الم في اختصاصه
ــا  ــزاع ،وإن ــي الن ــي ينه ــكل قطع ــة بش ــون نهائي لا تك
تكــون قابلــة للاســتئناف، باســتثناء الأحــكام الصــادرة 
ــى  ــس الأع ــا المجل ــي يحدده ــرة الت ــاوى اليس في الدع
للقضــاء، وبالبحــث في هيكليــة النظــام القضائــي 
المملكــة؛ دعــت  أمــن  القضــاء في  وأهميــة مرفــق 
ــع  ــم الدرجــة الأولى في جمي ــار محاك الــرورة لانتش

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــدن المملك ــات وم محافظ
ــاء  ــام القض ــن نظ ــن 19 إلى 22 م ــواد م ــتقراء الم وباس
يتبــن لنــا أن محاكــم الدرجــة الأولى تتكــون مــن 
الأحــوال  ومحكمــة  الجزائيــة  و  العامــة  المحاكــم 
و  التجاريــة   المحكمــة  إلى  بالإضافــة  الشــخصية، 
ــة  ــاص كل محكم ــرا لاختص ــة ، ونظ ــة العمالي المحكم
و الدعــاوى التــي تنظــر فيهــا؛ فقــد يتبــادر إلى الذهــن 
ــدم  ــع بع ــة الدف ــدى إمكاني ــق بم ــوري يتعل ــؤال مح س
ــاك  ــم، أم هن ــذه المحاك ــن ه ــام أي م ــتورية أم الدس

ــر.  ــذا الأم ــى ه ــتثناءات ع اس
إلى  بالإضافــة  تختــص  المحاكــم  هــذه  بــأن  أرى 
الدرجــة الأولى  اختصاصاتهــا الأصليــة  كمحاكــم 
ــي  ــك  ه ــب ذل ــإلى جان ــا ، ف ــل في كل القضاي بالفص
صاحبــة الاختصــاص ابتدائيــا في الرقابــة على دســتورية 
ــق  ــواء تعل ــال كان س ــة، وفي أي مج ــة في المملك الأنظم
الأمــر بنــص إداري أو مــدني أو تجــاري ، فمن حســنات 
هــذا التوجــه هــو أن الرقابــة عــى الأنظمــة تبــدأ منــذ 
ــق  ــه الح ــرد ل ــة ،أي أن الف ــام المحكم ــزاع أم أول الن

ــة. ــام في أي محكم ــتورية أي نظ ــدم دس ــع بع بالدف

ب- محاكم الاستئناف.
بحســب نظــام القضــاء يوجــد في كل منطقــة مــن 
ــولى  ــر ، وتت ــتئناف أو أكث ــة اس ــة محكم ــق المملك مناط
هــذه المحاكــم - والتــي يطلــق عليهــا "محاكــم الدرجــة 

ــة".  الثاني
ــة  ــم الدرج ــن محاك ــادرة ع ــكام الص ــر في الأح - النظ

الأولى التــي تقــع في دائرتهــا والتــي تكــون قابلــة 
للاســتئناف .

ــا  ــة عليه ــا المعروض ــم في القضاي ــذه المحاك ــق ه وتطب
أحــكام الشريعــة الإســامية، ومــا يصــدره ولي الأمــر 
مــن أنظمــة شرط ألا تتعــارض مــع الكتــاب و الســنة 
ــادة 1  ــة، و الم ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة 1 م ) الم
مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة(،  وهــذا الأخــر هــو 
ــي  ــذي يعط ــو ال ــي، و ه ــد في موضوع ــت القصي بي
الحــق لمحاكــم الاســتئناف بالحــق في الرقابــة القضائيــة 
ــة مــن درجــات  عــى دســتورية الأنظمــة كدرجــة ثاني

ــاضي. التق

ج- المحكمة العليا .
وهــى بحســب نظــام القضــاء محكمــة واحــدة في 
ــو  ــا ه ــاض ، وهدفه ــة الري ــا مدين ــة ، ومقره المملك
ــامية،  ــة الإس ــكام الشريع ــق أح ــامة تطبي ــة س مراقب
ومــا يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض معها ، 
في القضايــا التــي تدخــل ضمــن ولايــة القضــاء العــام.
الهرمــي  التسلســل  مــن  الأولى  الرتبــة  في  وتقــع 
ــام  ــن نظ ــرة م ــة ع ــادة الحادي ــم ، وتعتبرالم للمحاك
القضــاء  هــي خارطــة الطريــق لعمــل المحكمــة 
العليــا، حيــث نصــت عــى اختصاصاتهــا بالإضافــة إلى 
الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في نظــام المرافعــات 

الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة.
بجملــة  يتعلــق  آخــر  اختصــاص  إلى  بالإضافــة 
في  الفصــل  هــي  العليــا،  المحكمــة  اختصاصــات 
دســتورية الأنظمــة التــي يقــدح فيهــا بمخالفتهــا 
الأســاسي  النظــام  أو  للمملكــة  العــام  للدســتور 
ــع  ــى جمي ــة ع ــق في الرقاب ــا الح ــون له ــم، ويك للحك
ــاء (. ــام القض ــن نظ ــادة 11 م ــة و اللوائح)الم الأنظم
العليــا  المحكمــة  دور  نثمــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
باعتبارهــا المحكمــة الأعــى رتبــة في مجــال الســلم 
ــة  ــات إضافي ــا ضمان ــذا يعطين ــم، وه ــي للمحاك الهرم
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ــن  ــة تكوي ــرا لطبيع ــة نظ ــر عدال ــم أكث ــروج بحك للخ
ــا. ــن به ــاة العامل ــودة القض ــة و ج ــذه المحكم ه

ــى  ــة ع ــية للرقاب ــادر الأساس ــاني :  المص ــث الث المبح
في  المقدمــة  الدفــوع  وطبيعــة  الأنظمــة  دســتورية 

الموضــوع. 
ســأتولى في هــذا المبحــث تقســيم الدراســة إلى مطلبــن، 
الأول : يتعلــق  بالأســانيد القانونيــة و الدســتورية 
ــان  ــب ث ــة، و في مطل ــى الأنظم ــة ع ــة القضائي للرقاب

ــه. ــام وتطبيقات ــتورية النظ ــدم دس ــع بع ــة الدف لطبيع

القانونيــة  و  الدســتورية  الأســانيد   : الأول  المطلــب 
للرقابــة القضائيــة عــى الأنظمــة. 

يعتــر الدســتور أســمى  تعبــر لإرادة الأمــة في كل 
الــدول، كــا ان أســمى قانــون أو نظــام في أي دولــة هو 
الدســتور أو النظــام الأســاسي للحكــم كــا في المملكــة 
العربيــة الســعودية؛ ممــا يتأتــى منــه احــرام كافــة 
ــق  ــا يطل ــو م ــتور، وه ــذا الدس ــة له ــلطات بالمملك الس
عليــه مبــدأ ســمو الدســتور)العصار 1996 ص 80(.
ومــن هنــا يتبــن لنــا أنــه إن تعــارض أي نظــام أو نــص 
قانــوني مــع النــص الدســتوري كان الدســتور مرجحــا 
عليــه) عبيــد 2002 ص 144 (، والرقابــة الدســتورية، 
وبمعنــى أوضــح الرقابــة عــى دســتورية القوانــن هــي 
النتيجــة الحتميــة لهــذا المبــدأ، و الــذي يعــد مظهــرا مــن 
ــيادة  ــي س ــذي يعن ــة، وال ــة في المملك ــر المشروعي مظاه
حكــم القانــون أي خضــوع جميــع الســلطات لأحــكام 
  Burdeau(أنشــطتها و  تصرفاتهــا  كل  في  الدســتور 

1948 ص 83 (.
وللتعمــق أكثــر في هــذا المجــال سنقســم هــذه الفقــرة 
الدســتورية  بالأســانيد  يتعلــق  الأول  محوريــن:  إلى 
للرقابــة الدســتورية بالمملكــة، و الثــاني للأســانيد 

ــة. ــتورية بالمملك ــى الدس ــة ع ــة للرقاب القانوني

الفقــرة الأولى : المصــادر الدســتورية للرقابة الدســتورية 
 . لمملكة با

عرفــت الرقابة عــى دســتورية القوانــن بأنهــا " التحقق 
مــن مخالفــة القوانــن للدســتور ، تمهيدا لعــدم إصدارها 
إذا لم تصــدر، أو إلغائهــا، أو الامتنــاع عــن تطبيقهــا إذا 
ــو 2005  ص 438 (. ــا") الحل ــم إصداره ــد ت كان ق
وهــو مــا يعنــي بــرورة وجــود إمــا هيئــة ذات 
صبغــة سياســية، أو جهــة قضائيــة تكــون مهمتهــا 
النظــر في مــدى دســتورية القوانــن ،أي مــا مــدى 
ــؤدي  ــا ي ــذا م ــتور؟ وه ــع الدس ــن م ــق القوان تواف
ــة  ــتوري للرقاب ــم الدس ــن التنظي ــث ع ــا إلى الحدي بن
ــام  ــي أن النظ ــا يعن ــو م ــة، وه ــتورية الأنظم ــى دس ع
ــة، و  ــة الرقاب الأســاسي للحكــم هــو الــذي يبــن كيفي
ــة  ــي الجه ــن ه ــا، وم ــم أعماله ــا، و تنظي ــة تكوينه كيفي
المخــول لهــا الحــق بالدفــع بعــدم الدســتورية إن تعلــق 
ــة  ــك للإمكاني ــوني، وكذل ــص قان ــام أو ن ــر بنظ الأم
ــاء أم  ــق القض ــن طري ــل ع ــرض، ه ــذا الغ ــدة له المع
جهــة أخــرى متخصصــة في ذلــك؟ بالإضافــة إلى 
تحديــد هــل هــذه الرقابــة تكــون قبليــة أي قبــل إصــدار 
النظــام ،أم بعديــة أي بعــد إصــدار هــذا النظــام؟) رزق 

 .) ص539   2018
بالإضافــة إلى الأشــخاص المخــول لهــم  الطعــن بعــدم 
أفــراد  ،أم  عموميــة  مؤسســات  هــل  الدســتورية، 

عاديــون، أو المحاكــم.
ــكل  ــد ل ــة أج ــات المقارن ــف التشريع ــرة  إلى مختل وبنظ
ــن  ــه م ــذي تتبع ــاص ال ــا الخ ــا ونظامه ــة طريقته دول
ــة  ــع الرقاب ــا يتب ــا م ــتورية، فمنه ــا الدس ــث رقابته حي
ــع  ــا يتب ــا م ــون ،ومنه ــدار القان ــل إص ــة، أي قب القبلي

ــون. ــدار القان ــد إص ــة، أي بع ــة البعدي الرقاب
ــة  ــة القبلي ــام الرقاب ــدت نظ ــي اعتم ــدول الت ــن ال وم
ــي، و  ــام الفرن ــد النظ ــا نج ــتورية قوانينه ــى دس ع
التــي انتهجــت أســلوب الرقابــة السياســية) العجمــي  

.)  172 ص   2010
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ــد  ــة تع ــذه ا لإمكاني ــدال في أن ه ــه لا ج ــذا أرى أن ول
ــا،  ــا فرنس ــي اعتمدته ــدة الت ــائل الرائ ــم الوس ــن أه م
ــبق  ــا س ــي ك ــتور الفرن ــا الدس ــص عليه ــي ن و الت
ــه  ــت بموجب ــر تم ــتوري الأخ ــل الدس ــد التعدي ،وبع
ــب  ــتورية إلى جان ــى الدس ــة ع ــة البعدي ــة الرقاب إضاف
الرقابــة الســابقة، وذلــك عــن طريــق إحالــة القوانــن 
ودخولهــا  صدورهــا  بعــد  الدســتوري  للمجلــس 
ــدى  ــة م ــا و مراقب ــة عليه ــل الرقاب ــذ؛ لأج ــز التنفي حي
موافقتهــا مــع الدســتور)- وهــذا الإجــراء تــم بإضافــة 
ــى ( ــص ع ــي تن ــتور، والت ــن الدس ــادة 61 - 1 م الم
عنــد، مناســبة النظــر في دعــوى مقامــة أمــام القضــاء، 
ــا  ــا تشريعي ــأن حك ــوى ب ــراف الدع ــد أط ــع أح ودف
ــتور،  ــا الدس ــي كفله ــات الت ــوق والحري ــك الحق ينته
يســتطيع المجلــس الدســتوري النظــر في هــذه المســألة 
بنــاء عــى إحالتهــا إليــه مــن مجلــس الدولــة، أو محكمــة 
النقــض الذيــن يتخــذان قرارهمــا خــال فــرة محــددة 
،ويحــدد بقانــون تنظيمــي شروط تطبيــق هــذه المــادة)، 
واســتنادا إلى ذلــك صــدر قانــون تنظيمــي في 9 / 10 / 
2009م، والــذي ســمى هــذه الرقابــة مســألة الأولويــة 

ــتورية (. الدس
ــام  ــع نظ ــا تتب ــة فإنه ــدة الامريكي ــات المتح وفي الولاي
الرقابــة البعديــة عــى الدســتورية، وتعــد هــي الرائــدة 
في اتبــاع هــذا الأســلوب مــن الرقابــة ،والــذي اتبعتــه 
في  اختلفــت  أنهــا  إلا  العــالم،  دول  معظــم  بعدهــا 
ــا  ــة ،فمنه ــتورية القضائي ــة الدس ــم الرقاب ــرق تنظي ط
ــم  ــا ت ــتورية علي ــة دس ــاء محكم ــى إنش ــص ع ــن ن م
مــن  ومنهــا   ، الرقابــة  لممارســة  فقــط  تخصيصهــا 
أســند هــذه المهمــة للمحكمــة الاتحاديــة، بحيــث 
الأخــرى  اختصاصاتهــا  باقــي  بجانــب  تمارســها 
بكافــة  العاديــة  المحاكــم  إلى  أوكل  مــن  ومنهــا   ،
.)  542 ص   2018 رزق  أنواعهــا)  و  درجاتهــا 
ــم الدســتوري  ــة التنظي نستشــف ممــا ســبق مــدى أهمي
للرقابــة عــى دســتورية القوانــن و الأنظمــة في مختلــف 

دول العــالم، أمــا بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية 
فــا يوجــد بهــا مــا يشــر الى أي تنظيــم للرقابــة 
ــة  ــد بمثاب ــي تع ــية الت ــا الأساس ــتورية في أنظمته الدس
وثائــق دســتورية لهــا ســواء القديمــة أو الحديثــة) 
العجمــي 2020 ص 369 (، لكــن مــن جهــة أخــرى 
هنــاك رقابــة تمــارس مــن طــرف القضــاء دون تنظيــم 
ــود  ــو وج ــك ه ــؤدى ذل ــك، وم ــح بذل ــوني صري قان
ــاب  ــن غي ــم م ــى الرغ ــا ع ــتورية فيه ــة الدس الرقاب
التنظيــم الدســتوري الصريــح لهــا ،أو إفــراد مــا يســمى 
ــتورية  ــوى الدس ــم للدع ــتوري أو تنظي ــاء الدس بالقض

ــا. ــكالها وإجراءاته ــة أش بكاف
المملكــة  في  للحكــم  الأســاسي  النظــام  وقدأغفــل 
الطعــن أو التعــرض، أو حتــى الإشــارة لموضــوع 
دســتورية الأنظمــة ، إلا أنــه تــرك هــذا المجــال عامــا، 
ــه  ــوض في ــل الخ ــاء؛ لأج ــام القض ــاب أم ــح الب وفت
دونــا التنصيــص بشــكل صريــح، كــا أنــه لا توجد أي 
ــة خاصــة  ــد الوقــوف عــى كيفي نصــوص صريحــة تفي

ــتورية. ــة الدس ــة بالرقاب ــاوى المتعلق ــر في الدع للنظ
لــذا فليــس هنــاك أي مانــع أن يعيــد المنظــم في المملكــة 
ــة  ــم الرقاب ــألة تنظي ــر في مس ــعودية النظ ــة الس العربي
الدســتورية بنــص صريــح وواضــح ؛نظــرا لمــا يتمتــع 
بــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة بالغــة، ولا يكتفــي فقــط 
بإقرارهــا مــن الناحيــة الضمنيــة ، ومنــه اقــرح إنشــاء 
محكمــة دســتورية خاصــة تتــولى مســألة البــت في مــدى 
دســتورية الأنظمــة و القوانــن، وهــذا حتــا ســيترتب 
عنــه آثــار مهمــة، منهــا: إقــرار مبــدأ ســمو الدســتور، 

وحمايــة مبــدأ الشرعيــة و المشروعيــة.

ــاضي  ــة الق ــة لرقاب ــادر  القانوني ــة : المص ــرة الثاني الفق
ــة.  ــتورية الأنظم ــى دس ع

لقــد بــادر القضــاء في إقــرار مبــدأ الرقابــة عــى 
دســتورية الأنظمــة انطلاقــا مــن إغفــال مجموعــة مــن 
ــى  ــتورية ع ــة الدس ــدأ الرقاب ــم مب ــات لتنظي التشريع
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قوانينهــا؛ فلأجــل إبعــاد الجــدل قــام القضــاء بممارســة 
المقدمــة  الطعــون  النظــر في  و  الدســتورية  الرقابــة 
ــور  ــن الأم ــة م ــتنادا إلى مجموع ــال؛ اس ــذا المج في ه

ــا: ــة، ومنه ــة المهم القانوني

أ- مبدأ استقلال القضاء .
ــرى،  ــلطات الأخ ــن الس ــتقلا ع ــاء مس ــر القض يعت
ــاضي  ــن أي كان ، فالق ــات م ــع لأي ضغوط ولا يخض
ــا، ومــن  ــاع عليه ــة و الدف ــق العدال ــه تحقي ــرض في يف
ــح  ــة يمن ــاء في المملك ــام القض ــد نظ ــق نج ــذا المنطل ه
ــم  ــة مهامه ــل ممارس ــات لأج ــة الضمان ــاة كاف للقض
ــا  ــط، ف ــكال الضغ ــن كل أش ــدا ع ــتقلالية بعي باس
ــل في  ــة التدخ ــة أو التنظيمي ــلطة التنفيذي ــن للس يمك
ــر  ــاع أي أوام ــى اتب ــا ع ــاء، أو أن تجبره ــل القض عم
محتفظــة  القضائيــة  الســلطة  فتبقــى   ، تعليــات  أو 
باســتقلالها و ســلطتها الكاملــة إزاء القانــون المخالــف، 
فكلتــا الســلطتين تخضعــان لأحــكام الدســتور وملزمــة 

باحترامــه) بــاز 2012 ص 42 (.

و  النظــم  عــن  الدســتورية  القواعــد  ســمو  ب- 
القوانــن.

ــد  ــو القواع ــو عل ــتور ه ــمو الدس ــدأ س ــد بمب ويقص
الدســتورية عــى غيرهــا مــن القواعــد القانونيــة المطبقة 
في الدولــة، وهــذا يعنــي أن أي قانــون تصــدره الدولــة 
ــا للدســتور، ولا فــرق في كــون  يجــب ألا يكــون مخالف

ــا. ــا أو عرفيًّ ــتور مكتوبً الدس
ــوني  ــام القان ــا أن  النظ ــتور أيض ــمو الدس ــراد بس  وي
للدولــة بأكملــه يكــون محكومــا بالقواعــد الدســتورية، 
إن أيــة ســلطة مــن ســلطات الدولــة لا يمكــن أن 
ــتور أو  ــا الدس ــا إياه ــي منحه ــلطة الت ــارس إلا الس تم
النظــام الأســاسي للحكــم، وبالحــدود التــي رســمها. 
ويعتــر مبــدأ الســمو مــن المبــادئ المســلم بهــا في فقــه 
ــص  ــدم الن ــة ع ــى في حال ــتوري ،حت ــون الدس القان

ــتورية. ــة الدس ــب الوثيق ــه في صل علي

ــها في  ــع أساس ــتور في الواق ــمو الدس ــرة س ــد فك و تج
كتابــات مفكــري نظريــة العقــد الاجتماعــي في القرنــن 
الســابع عــر والثامــن عــر الأوربي )إلا إنهــا لم 
ــد  ــوني( إلا بع ــع والقان ــالم الواق ــدأ في ع ــور كمب تتبل
ــري  ــية) البح ــة والفرنس ــن الأمريكي ــار الثورت انتص

 .)  50 ص   2009
ــي  ــتور الأمريك ــرة في الدس ــدأ لأول م ــن المب ــد أعل وق
ــه عــى أن:  ــادة )6( من لعــام 1787، حيــث نصــت الم
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــتور وقوان ــذا الدس ــون ه )يك
ــة أو  ــدات المبرم ــع المعاه ــه، وجمي ــدر بموجب ــي تص الت
ــدة،  ــات المتح ــلطة الولاي ــب س ــتبرم بموج ــي س الت
القانــون الأعــى للبــاد، ويلــزم بذلــك القضــاة في كل 
ولايــة، بغــض النظــر عــا يناقــض هــذا في دســتور أو 

ــة(. ــة ولاي ــن أي قوان
ــتور  ــمو الدس ــدأ س ــاد مب ــية س ــورة الفرنس ــد الث  وبع
الدســاتير  ومــن  الأوربي،  الدســتوري  الفقــه  في 
الدســتور  صراحــة  عليــه  نصــت  التــي  الأوربيــة 
ــتور  ــك الدس ــام 1920م، وكذل ــلوفاكي لع التشيكوس
الإيطــالي عــام 1947م ، إذ نصــت هــذه الدســاتير عــى 
ــلطات  ــع الس ــة لجمي ــون ملزم ــوة تك ــع بق ــا تتمت أنه
العامــة في الدولــة) غــالي 1990 ص 87 (. غــر أن 
ــاتير  ــى دس ــط ع ــر فق ــتور لم يقت ــمو الدس ــدأ س مب
ــاتير  ــمل دس ــد وش ــل امت ــة، ب ــات الغربي الديمقراطي
ــاد  ــتور الاتح ــا دس ــا، ومنه ــراكية أيض ــدول الاش ال
الســوفيتي لعــام 1977م، إذ نصــت المــادة )173( 
قــوة  الســوفيتي  الاتحــاد  )لدســتور  أن  عــى  منــه 
ــع القوانــن وســائر مقــررات  ــون الأعــى - وجمي القان
ــة تصــدر عــى أســاس دســتور الاتحــاد  ــات الدول هيئ
ــا لــه(. وقــد نصــت الفقــرة )3( مــن  الســوفيتي ووفقً
المــادة )88( مــن دســتور ألمانيــا الديمقراطــي الصــادر 
ــه )لا يجــوز للتعاليــم  في نيســان عــام 1968م، عــى أن
ــس  ــرر مجل ــتور. ويق ــع الدس ــارض م ــة أن تتع القانوني
ــة  ــة في حال ــم القانوني الشــعب صحــة دســتورية التعلي
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ــد  ــذا وق ــيوني 2006 ص 50 (  ه ــا( ) بس ــك فيه الش
تبنــت دســاتير دول عربيــة  مبــدأ ســمو الدســتور 
ــتور  ــك دس ــن ذل ــاتيرها، م ــض دس ــه بع ــت علي ونص
جمهوريــة الصومــال )الصــادر في عــام 1960م، حيــث 
ــن  ــة القوان ــه ضرورة مطابق ــادة )98( من ــت الم أوجب
لأحــكام الدســتور، وألزمــت جميــع الهيئــات الحاكمــة 
ــى  ــاظ ع ــة بالحف ــن للدول ــخاص التابع ــع الأش وجمي
ــتور  ــن دس ــادة )3( م ــت الم ــك نص ــتور. وكذل الدس
ــود  ــى أن )تس ــام 1985م، ع ــالي لع ــودان الانتق الس
ــى  ــه ويلغ ــع لقوانين ــى جمي ــتور ع ــذا الدس ــكام ه أح
مــن أحــكام هــذه القوانــن مــا يتعــارض مــع أحــكام 
هــذا الدســتور بالقــدر الــذي يزيــل ذلــك التعــارض() 

الشــكري 2004 ص 12 (. 
ــتورية  ــة الدس ــول المحكم ــدأ تق ــذا المب ــر ه وفي تفس
العليــا المصريــة )في حكمهــا الصــادر بالجلســة المنعقــدة 
يــوم الســبت 12فبراير/شــباط 1994م في القضيــة 
رقــم 23 لســنة 14 قضائيــة "دســتورية"(: "إنَّ القواعد 
ــا  ــا عَلِيًّ الدســتورية تحتــل مــن القواعــد القانونيــة مكانً
ــرة،  ــد آم ــمى كقواع ــام الأس ــا المق ــد منه ــا تتوسَّ لأنه
ــول  ــه"، وتق ــتور ذات ــل الدس ــا إلا بتعدي ــل فيه لا تبدي
ــدة  ــة المنعق ــادر بالجلس ــا )ص ــر له ــم آخ ــا في حك أيضً
ــة  ــنة 2000م في القضي ــبت 8 يوليو/تمــوز س ــوم الس ي
رقــم 11 لســنة 13 قضائيــة "دســتورية"(: "وحيــث إن 
ــة المطعــون  ــة هــذه المحكمــة للنصــوص التشريعي رقاب
ــا  ــتور، تغليبً ــكام الدس ــا إلى أح ه ــا ردَّ ــا تتغيَّ ــا إن عليه
لهــا عــى مــا دونهــا، وتوكيــدًا لســموها عــى مــا 
ــاره  ــتور، باعتب ــا للدس ــة العلي ــل الكلم ــا، لتظ عداه
القانــون الأســاسي الأعــى الــذي يــرسي القواعــد 
ــدّد  ــم، فيح ــام الحك ــا نظ ــوم عليه ــي يق ــول الت والأص
والقضائيــة  والتنفيذيــة  التشريعيــة  للســلطات 
ــطتها،  ــد أنش ــي تقيّ ــدود الت ــا الح ــا، واضعً صلاحياته
وتحــول دون تدخــل كل منهــا في أعــال الأخــرى، 
مقــرّرًا الحقــوق والحريــات العامــة، مرتّبــا ضماناتهــا". 

الدســتور  قواعــد  أنَّ  كلــه  ذلــك  مــن  ويســتفاد 
ــة،  ــوني للدول ــاء القان ــن البن ــة م ــى القم ــتوي ع تس
ــام  ــد النظ ــل قواع ــن مجم ــدارة ب ــام الص ــوأ مق وتتب
ــاث  ــلطاتها الث ــة بس ــى الدول ــن ع ــي يتع ــام الت الع
القواعــد  أســمى  باعتبارهــا  ومراعاتهــا،  التزامهــا 
الآمــرة، وأحقهــا بالنــزول عــى أحكامهــا، وإهــدار مــا 
ــس 2014 ص 220 (. ــات) الدب ــن تشريع ــا م يخالفه

ومن  نتائج سمو الدستورمايلي:
11  تكــون قواعــد الدســتور أكثــر ثباتــا مــن القواعــد .

القانونيــة العاديــة . 
22 لا يمكــن إلغــاء القواعــد الدســتورية إلا بقواعــد .

دســتورية .
33 وجــوب انســجام القواعــد القانونيــة العاديــة مــع .

القواعــد الدســتورية وعــدم تعارضهــا معهــا .

ج: طبيعــة عمــل القضــاء في المملكة العربية الســعودية .
ــاع النــص القانــوني الأعــى  يعتــر القضــاء ملزمــا باتب
ــك  ــه، وذل ــى من ــم أدن ــع تنظي ــه م ــن تعارض ــة ح قيم
يفــرض عــى القــاضي حينــا يطبــق النظــم و القوانــن 
المتفاوتــة في القيمــة القانونية اســتحضار تطبيــق القاعدة 
الأعــى ، ومن هــذا المنطلق نستشــف صلاحيــة القاضي 
في النظــر بدســتورية القوانــن، فهــذه الصلاحية مشــتقة 
ــن  ــة ع ــات الناجم ــل في المنازع ــه بالفص ــن صلاحيت م
الاختــاف في القوانــن ؛إذ إن الدســتور ماهــو إلا 
قواعــد قانونيــة تتصــف بســموها عــى مــا عداهــا مــن 
نظــم و قوانــن أخرى،وبالتــالي تكــون الأحقيــة لــه في 
التطبيــق إذا مــا تعارضــت هــذه القوانــن ونصوصــه، 
ســواء كانــت في مبادئهــا أو أحكامهــا، فتكــون مهمــة 
القــاضي هــي الترجيــح بــن الدســتور و القانــون 
العــادي ،ولا يمكــن لــه في هــذه الحالــة، فحــن 
ــوني الأولى  ــص القان ــاع الن ــاضي باتب ــة الق ــع قناع تق
بالاتبــاع و التطبيــق، ويســتبعد القاعــدة الأدنــى رغــم 
ــا  ــن تطبيقه ــا يمك ــول ك ــارية المفع ــة وس ــا قائم بقائه
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في حــالات أخــرى) العجمــي 2016 ص 216( .
ــي  ــالم يعط ــن دول الع ــد م ــاء في العدي ــإذا كان القض ف
لنفســه الصلاحيــة لأجــل الرقابــة عــى دســتورية 
الأنظمــة؛ فالقضــاء الســعودي هــو أيضــا يمكنــه 
ــا  ــة، فانطلاق ــتورية الأنظم ــى دس ــة ع ــة الرقاب ممارس
ــن  ــارة ع ــو عب ــة ه ــذ في المملك ــم الناف ــن أن التنظي م
ــع  ــم بطاب ــي تتس ــادئ الت ــكام والمب ــن الأح ــة م مجموع
الــدوام و الخلــود) الطهــراوي 2008 ص 410( ، فــا 
يســع للســلطات مســها أو تحويرهــا أو الخــروج عليهــا 
،حيــث إن النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة يعتمد 
ــادة الأولى  عــى الشريعــة الإســامية ،حيــث تنــص الم
منــه عــى " المملكــة العربيــة الســعودية  دولــة إســامية 
ذات ســيادة تامــة، دينهــا الإســام، ودســتورها كتــاب 
ــلم"  ــه و س ــى الله علي ــوله ص ــنة رس ــالى- وس الله -تع
ــتور  ــتند إلى الدس ــب أن تس ــة يج ــإن الأنظم ــالي ف وبالت
الأســمى، وهــو كتــاب الله والســنة النبوية، وتســتوحي 

ــا. ــا وفروضه ــا أحكامه منه
للمملكــة،  القضائــي  التنظيــم  جانــب  ومــن 
وخصوصــا في آخــر تعديلاتــه لســنة 2008م، والــذي 
نــص عــى إعــادة  ترتيــب المحاكــم بالإضافــة إلى  
إنشــاء المحكمــة العليــا ،و التــي تشــبه في اختصاصاتهــا 
المحاكــم الدســتورية الموجــودة في باقــي الــدول، وهــذه 
ــن  ــادة 9 م ــي) الم ــرم القضائ ــى اله ــر أع ــرة  تعت الأخ

ــاء (.  ــام القض نظ
ومــن جهــة أخــرى نجــد المــادة 11 مــن نظــام القضــاء 
التــي تحــدد اختصاصــات هــذه المحكمــة بدقــة ،حيــث 

نصــت عــى مايــي: 
في  بالنظــر  العليــا  الإداريــة  المحكمــة  تختــص 
ــم  ــا محاك ــي تصدره ــكام الت ــى الأح ــات ع الاعتراض
ــى  ــراض ع ــل الاع ــة ، إذا كان مح ــتئناف الإداري الاس

ــأتي:  ــا ي ــم م الحك
أ  مخالفــة أحــكام الشريعــة الإســامية، أو الأنظمــة 	.

التــي لا تتعــارض معهــا، أو الخطــأ في تطبيقهــا أو 

تأويلهــا، بــا في ذلــك مخالفــة مبــدأ قضائــي تقــرر 
ــا.  ــة العلي ــة الإداري ــن المحكم ــادر م ــم ص في حك

صدوره عن محكمة غير مختصة. 	.ب
ج صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.	.
د الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.	.
ه فصلــه في نــزاع خلافًــا لحكــم آخــر ســبق أن صــدر 	.

ــرفي الدعوى.  ــن ط ب
و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.	.

ــة  ــر برقاب ــم يق ــف أن المنظ ــاه نستش ــر أع ــا ذك ومم
ــع  ــن دون وض ــة لك ــتورية الأنظم ــى دس ــاء ع القض
تنظيــم خــاص لــه ، ولذلــك فــإن القضــاء الســعودي 
ملــزم بممارســة حــق الرقابــة عــى دســتورية الأنظمــة، 
ســواء كانــت أنظمــة عاديــة أو لوائــح تنفيذيــة ،والتــي 

ــنة. ــاب و الس ــع الكت ــارض م ــا تتع ــن أنه يتب
ــي  ــة الت ــة القضائي ــى أن الرقاب ــك  ع ــف كذل وأضي
تنهجهــا المملكــة هــي الأكثــر تطبيقــا بــن دول العــالم 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــية ، وم ــة السياس ــس الرقاب ــى عك ع
فــإن الرقابــة القضائيــة تدخــل في صلــب الاختصــاص 
في  بالفصــل  اختصاصــه  مــع  بالمــوازاة  القضائــي 
المنازعــات الأخــرى، وفــق التــدرج الهرمــي للأنظمــة 
ــي  ــص تنظيم ــد ن ــح إذا وج ــى أوض ــن، بمعن و القوان
ــزم  ــه مل ــم فإن ــاسي للحك ــام الأس ــع النظ ــارض م يتع
باســتبعاده، وهــذا مــا يســمى بمنطــق العدالــة و 

.)  574 ص   2018 المشروعيــة)رزق 
وفي خضــم مبــدأ و اختصــاص القضــاء للنظــر في مدى 
ــة فــأرى كذلــك ضرورة  دســتورية النصــوص القانوني
ــم و  ــدار النظ ــل إص ــة ،أي قب ــة القبلي ــق الرقاب تطبي
القوانــن وقبــل دخولهــا حيــز التنفيــذ، فعمليــة إصــدار 
القوانــن هــي بشريــة محضــة ممــا تحتمــل الخطــأ ، ومبنية 
ــذه  ــك أن ه ــتقبل، ولا ش ــؤ بالمس ــاس التنب ــى أس ع
ــب  ــف جوان ــة بمختل ــن الإحاط ــاصرة ع ــة ق العملي
ــة أي  ــة البعدي ــود الرقاب ــه ، ووج ــراد تقنين ــيء الم ال
ــح  ــة ؛لأجــل تصحي بعــد إصــدار النظــام مهمــة للغاي
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ــة  ــة القبلي الخطــأ ، لكــن لا منــاص مــن إحــال الرقاب
كذلــك، عــى غــرار أغلــب التشريعــات الدوليــة 
ــا  ــح له ــا، ويمن ــة العلي ــاص المحكم ــل في اختص ليدخ
هــذا الاختصــاص حــرا دون باقــي المحاكــم الدنيــا، 
الرقابــة  في  بالاختصــاص  كذلــك  الاحتفــاظ  مــع 
ــراءات  ــى الإج ــص ع ــوب التنصي ــع وج ــة، م البعدي
ــة  ــتورية، و كيفي ــدم الدس ــوى ع ــع دع ــة لرف اللازم

ــا. ــادرة عنه ــكام الص ــة الأح ــا وحجي ــن فيه الطع

ــتورية و  ــدم الدس ــع بع ــة الدف ــاني : طبيع ــب الث المطل
ــه.  تطبيقات

ــن  ــن م ــي يمك ــة الت ــالم في الطريق ــت دول الع اختلف
خلالهــا إثــارة الدفــع بعــدم دســتورية القوانــن، ومــن 
ــي  ــل ه ــوى ،ه ــذه الدع ــك ه ــة في تحري ــه الصلاحي ل
حكــر فقــط عــى الســلطة العامــة؟ أم أن الأشــخاص 
ــذه  ــارة ه ــك في إث ــق كذل ــم الح ــن له ــراد العادي و الأف
ــرة إلى  ــذه الفق ــيم ه ــأقوم بتقس ــك س ــوى؟ ولذل الدع
) أولا ( حــق الســلطة العامــة في تحريــك دعــوى 
ــوى  ــك دع ــراد في تحري ــق الأف ــا( ح ــة،  و ) ثاني الرقاب

الرقابــة، و ) ثالثــا ( تطبيقاتــه. 

الفقــرة الأولى: حــق الســلطة العامــة في تحريــك دعــوى 
الرقابــة عــى دســتورية الأنظمــة.

ــق في  ــاء الح ــى إعط ــاتير ع ــن الدس ــد م ــرت العدي أق
تحريــك دعــوى الرقابــة فقــط لرئيــس الدولــة، أو 
الحكومــة، أو المجلــس البرلمــاني ، أو لهيئــات حكوميــة 
أخــرى ،بحيــث لا يكــون هنــاك مــكان للأفــراد 
ــتورية . ــدم الدس ــوى ع ــع دع ــل رف ــن؛ لأج العادي

ــن  ــم ع ــع الظل ــر و رف ــن المنك ــي ع ــاب النه ــن ب وم
ــاء  ــن تلق ــدي م ــاضي التص ــب الق ــن واج ــة ؛ م الرعي
ــا رأى أن  ــتورية ، إذا م ــة الدس ــوى الرقاب ــه  لدع نفس
القانــون الواجــب التطبيــق أمامــه مخالــف لنــص 
قطعــي مــن القــرآن الكريــم أو الســنة ، ولا يلــزم 
في هــذه الدعــوى شــكليات محــددة كــا في النظــم 

شروط  أي  هنــاك  يوجــد  لا  أنــه  كــا   ، العصريــة 
ــاب رفــع  ــن الحنيــف مــن ب لممارســتها ، فيعتبرهــا الدي

ــبة. ــوى الحس ــاب دع ــن ب ــاد  وم ــن العب ــالم ع المظ
ــة  ــم جه ــدد المنظ ــعودية لم يح ــة الس ــة العربي وفي المملك
الرقابــة  دعــوى  تحريــك  لأجــل  وخاصــة  معينــة 
القضائيــة ، وبالتــالي فــإن تحريــك هــذه الدعــوى 
ــة  ــوص الشريع ــتنادا لنص ــة، اس ــلطة العام ــاح للس مت
الأســاسي  النظــام  ومنهــا   ، والأنظمــة  الإســامية 
ــم(  ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــادة 48 م للحكم)الم
القضائيــة حــق تحريــك  الســلطة  والــذي أعطــى 

دعــوى الرقابــة الدســتورية.

الفقــرة الثانيــة : حــق الأفــراد في تحريــك دعــوى الرقابة 
. القضائية 

يمكــن للأفــراد تحريــك دعــوى الرقابــة القضائيــة عــى 
دســتورية الأنظمــة عــى غــرار الســلطات العامــة لكــن 
بطريقــة مختلفــة ، فــإذا كان الدســتور يمنــح للســلطات 
العامــة هــذا الحــق عــن طريــق تحريــك الرقابــة 
ــر  ــراء آخ ــة ،أو أي إج ــاشرة ،أو الأصلي ــوى المب بالدع
ــق  ــراد الح ــح للأف ــه يمن ــة ؛فإن ــم المختص ــام المحاك أم
ــر  ــلوب غ ــن بأس ــوى، لك ــك الدع ــك في تحري كذل
مبــاشر، عــن طريــق ســلطة عامــة وهــي القضــاء 
ــارة الدفــع أمــام القضــاء بمناســبة  ،ويكــون ذلــك بإث
دعــوى مرفوعــة، فــإذا مــا رأت المحكمــة جديــة هــذا 
الدفــع وأبــرزت  ووضحــت قناعتهــا في عدم دســتورية 
هــذا التنظيــم؛  أذنــت للفــرد صاحــب الدفــع في رفــع 
ــتورية  ــة الدس ــام المحكم ــتورية أم ــدم الدس ــوى ع دع

ــة. المختص
ــي أخــذت بهــذا الاتجــاه نجــد  ــدول الت ــة ال ومــن جمل
الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث أقرت في دســتورها 
ــة  ــن ذوي المصلح ــن م ــراد العادي ــواز للأف ــى الج ع
حــق الدفــع بعــدم دســتورية أي قانــون في الحالــة التــي 
يكــون هــذا القانــون قابــا للتطبيــق في تلــك النازلــة، 
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وهــذا هــو الحــق الحــري الوحيــد للفــرد، ولا يمكــن 
تحريــك الدعــوى الأصليــة المبــاشرة.

ــب إلى  ــي تذه ــرى والت ــاتير الأخ ــن الدس ــاك م وهن
ــة  ــة المخالف ــد الأنظم ــة ض ــوى الأصلي ــك الدع تحري
للدســتور إلى حــد الترخيــص بهــا للأفــراد العاديــن و 
غيرهــم مــن أشــخاص القانــون الخــاص ، مؤكــدة على 
أنــه لا يشــرط في تحريــك هــذه الدعــوى ســوى توفــر 
شرط المصلحــة ، وهذا ما نستشــفه من دســتور الكويت 
ــة . ــة المغربي ــتور المملك ــه دس ــص علي ــا ن ــا م ،وأيض
ــخاص  ــراد و الأش ــة للأف ــات الممنوح ــذه الضمان وه
العاديــن تعــد مــن أســمى الحقــوق التــي أعطيــت لهــم 
؛ لأجــل ممارســة حقهــم الدســتوري في الطعــن في أي 
ــيا  ــتور، وتماش ــه للدس ــه لمخالفت ــوني وإبطال ــص قان ن
ــاضي  ــق في التق ــو الح ــر، و ه ــتوري آخ ــق دس ــع ح م
ــه يمكــن  المكفــول للجميــع بــدون اســتثناء، حيــث إن
ــن في  ــدول الطع ــن ال ــد م ــادي في العدي ــخص الع للش
ــدني و  ــاء الم ــات القض ــام جه ــون أم ــتورية أي قان دس
الإداري و التجــاري، بالإضافــة إلى أعــى هيئــة للرقابــة 
ــار  ــتورية.) ع ــة الدس ــي المحكم ــتور، وه ــى الدس ع

2013 ص 296 (.
ومــن جهــة أخــرى نجــد أن الشريعــة الإســامية 
ــروف و  ــروا بالمع ــلمين أن يأم ــى المس ــت ع ــد أوجب ق
ينهــوا عــن المنكــر، ومــن هــذا المنطلــق تتجــى الرقابــة 
الدائمــة لكافــة أطيــاف الشــعب الإســامي عــى 

ــا. ــى أنظمته ــة و ع ــلطة العام الس
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــه المملك ــذت ب ــا أخ ــذا م وه
بســاحها لكافــة الأفــراد بتحريــك هــذه الرقابــة 
بطريقــة غــر مبــاشرة عــن طريــق الســلطة القضائيــة، 
ويكــون هــذا بالدفــع أمــام القضــاء بمناســبة الدعــوى 
المرفوعــة، شريطــة أن تكــون للشــخص المصلحــة 
ــه تكفــي  والصفــة في ذلــك، ويــرى بعــض الفقهــاء أن
المصلحــة المحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب 
الاحتيــاط لدفــع ضرر محــدق، أو الاســتيثاق لحــق 

يخشــى زوالــه) التويجــري 2018 ص 105 (،ومــن 
جهــة أخــرى إذا رأى القــاضي أن الدعــوى صورية كان 
عليــه رفضهــا، ولــه الحكــم عــى المدعــي بنكال)المــادة 

ــة( . ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ 4 م

أنــواع  عــى  قضائيــة  تطبيقــات  الثالثــة:  الفقــرة 
. الدســتورية  المخالفــات 

ســأتولى في هــذه الفقــرة الوقــوف عــى حالتــن تتعلقان 
بمخالفــة  تتعلــق  الأولى  للدســتور،  مخالفــة  بنظــم 
ــكام  ــة أح ــة لمخالف ــة، و الثاني ــي للأنظم ــدرج الهرم الت

ــامية . ــة الإس الشريع

أ: مخالفة التدرج الهرمي للأنظمة. 
يــأتي الدســتور في قمــة الهــرم التشريعــي ،حيــث يحــدد 
ــكلها  ــا كان ش ــة أي ــكل الدول ــية لش ــد الأساس القواع
)بســيطة أم مركبــة(، ونظــام الحكــم ســواء كان )ملكيًّــا 
ــة(  ــية أم برلماني ــة )رئاس ــكل الحكوم ــا(، وش أم جمهوريًّ
وينظــم الســلطات العامــة فيهــا، مــن حيــث التكويــن 
الســلطات  بــن  التــي  والاختصــاص والعلاقــات 
وحــدود كل ســلطة ،والواجبــات والحقــوق الأساســية 
للأفــراد والجماعــات، ويضــع الضمانــات لهــا تجــاه 
الســلطة ، ويشــمل الدســتور اختصاصــات الســلطات 
ــزم  ــة( وتلت ــة والتنفيذي ــة والقضائي ــاث )التشريعي الث
ــي . ــرم التشريع ــة في اله ــى مرتب ــن الأدن ــه كل القوان ب

ــة إمــا   ويتــم وضــع الدســتور في الأنظمــة الديمقراطي
عــن طريــق الجمعيــة التأسيســية المنتخبــة، أو عــن 
طريــق الاســتفتاء الدســتوري العــام) العجمــي 2018 

.)201 ص 
ــي  ــدرج الهرم ــة الت ــة لمخالف ــات القضائي ــن التطبيق وم
25/د/إ/10(   ( رقــم  الحكــم  نجــد  للأنظمــة 
ــم ) 2/6083/ق(  ــة رق ــنة 1428 هـــ في القضي لس
لســنة 1427 المؤيــد بحكــم هيئــة التدقيــق رقــم 
ــع  ــص وقائ ــنة 1428هـــ ، وتتلخ )288/ت/6( لس
هــذه النازلــة في أن المدعــي أودع دعــواه، ومــن ضمنهــا 
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الطعــن في الفقــرة رقــم 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــن  ــادة 62 م ــة بالم ــة الملحق ــات الشرعي ــام المرافع لنظ
ذلــك النظــام، و كذلــك الفقــرة 2 مــن اللائحــة 
ــام ،  ــس النظ ــن نف ــادة 208 م ــة بالم ــة الملحق التنفيذي
ــات  ــام المرافع ــأن نظ ــواه ب ــانيد دع ــا لأس ــر شرح وذك
م/21  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشرعيــة 
وتاريــخ 1421/5/20هـــ نــص في المــادة 62 منه على 
ــع  ــك لا يمن ــى أن ذل ــفوية ع ــة ش ــون المرافع أن: ) تك
ــة  ــرات مكتوب ــوع في مذك ــوال والدف ــم الأق ــن تقدي م
تتبــادل صورهــا ويحفــظ أصلهــا في ملــف القضيــة مــع 
ــكل  ــص في أن ل ــو ن ــط ( وه ــا في الضب ــارة إليه الإش
ــة،  ــات المكتوب ــه المرافع ــودع في ــا ت ــا خاص ــة ملف قضي
وتــدون جميــع المرافعــات الشــفوية في الضبــط الخــاص 
ــة  ــاضي بكتاب ــزام الق ــدم إل ــي ع ــا يعن ــو م ــا ،وه به
جميــع المذكــرات في محــر ضبــط القضيــة، إلا أن 
ــام  ــة بالنظ ــة الملحق ــة التنفيذي ــن اللائح ــرة 3 م الفق
ــى  ــت ع ــث نص ــك ،حي ــف ذل ــم يخال ــاءت بحك ج
أن: )يرصــد في الضبــط مــا اشــتملت عليــه المذكــرات 
مــن أقــوال ودفــوع مؤثــرة في القضيــة ( الأمــر الــذي 
ــة  ــم الشرعي ــا في المحاك ــد القضاي ــة أم ــبب في إطال تس
ــع  ــط جمي ــم في ضب ــاة ومعاونيه ــغال القض ــبب إش بس
ــذا  ــتعمل ه ــن أن يس ــا يمك ــا، ك ــدم في القضاي ــا يق م
الطعــن بشــكل تعســفي لأجــل تأخــر أمــد التقــاضي 
و الدخــول في متاهــات أخــرى ، لذلــك عــى القضــاء 
ــات  ــرض عقوب ــر، ويف ــذا الأم ــا في ه ــون حاس أن يك
ــذا  ــه في ه ــون دفع ــخص يك ــى كل ش ــات ع أو غرام
الاتجــاه ،و يكــون غرضــه فقــط إطالــة وقــت التقــاضي 

ــوق. ــاع الحق ــي ضي ــا يعن ــة؛ مم و المماطل
وأضــاف بــأن المــادة 208 مــن نظــام المرافعــات 
ــاع  ــب إيق ــن أن يطل ــى أن: )للدائ ــت ع ــة نص الشرعي
ــن  ــه إذا لم يك ــولات مدين ــى منق ــي ع ــز التحفظ الحج
للمديــن محــل إقامــة ثابــت في المملكــة( وهــي واضحــة 
في أن الحجــز التحفظــي منحــر في المنقــول، إلا أن 

الفقــرة رقــم 2 مــن اللائحــة التنفيذيــة، والتــي ألحقــت 
بتلــك المــادة جــاءت بــا يخالــف ذلــك ،حيــث أضافت 
حكــا جديــدا يتعلــق بالعقــار، إذ نصــت عــى أنــه: )إذا 
كان المتنــازع عليــه عقــارا وقــد أقيمــت فيــه الدعــوى 
ــل  ــف نق ــم أن يوق ــب الخص ــى طل ــاءً ع ــاضي بن فللق
الملكيــة ومــا في حكمهــا إذا ظهــر لذلــك ضرورة( 
وطلــب المدعــي إلغــاء هاتــن الفقرتــن مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة لمــا احتوتــه مــن 
ــي 2018 ص 88 ( . ــة للنظام.)العجم ــة صريح مخالف
ــة في  ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــر ص ــم آخ وفي حك
لعــام  92/ت/5(   ( الحكــم  رقــم  المظــالم  ديــوان 
1424 هـــ، والــذي قــى بــأن المــادة )38( مــن نظــام 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــر الص ــات و الن المطبوع
م/17 وتاريــخ 1402/04/13 تعاقــب عــى مخالفــة 
أحكامــه فقــط، ولا تعاقــب عــى مخالفــة لائحتــه 
التنفيذيــة، وأن المخالفــة المنســوبة إلى المدعــي هــي 
ــام. ــه للنظ ــت مخالفت ــة و ليس ــة التنفيذي ــه للائح مخالفت
ــي:  ــدرج الهرم ــة للت ــا مخالف ــي فيه ــة الت ــن الأنظم وم
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التأمــن 
التعــاوني، الصــادرة لتنفيــذ نظــام مراقبــة شركات 
ــى  ــه الأولى ع ــص في مادت ــد ن ــاوني، وق ــن التع التأم
أن يكــون التأمــن في المملكــة تأمينـًـا تعاونيًّــا، وألا 
يتعــارض مــع أحــكام الشريعــة الإســامية. إلا أن 
ــذه  ــف ه ــام تخال ــذا النظ ــذ ه ــادرة لتنفي ــة الص اللائح
ــا  ــن فيه ــن المب ــل التأم ــا جع ــوه؛ مم ــن وج ــادة م الم

ــا. ــس تعاونيًّ ــا  ولي تجاريًّ
ــرام  ــاه ضرورة اح ــال أع ــذا المث ــن ه ــتنتج  م ويس
ــامية ، و ألا  ــة الإس ــكام الشريع ــن لأح ــد التأم عق
تتعــارض معهــا ، لكــن الإشــكال حــول صــدور 
ــا  ــض مقتضياته ــر في بع ــي تق ــة ،والت ــة التنفيذي اللائح
ــا  ــا؛ ممــا يكــون هن ــأن التأمــن تجــاري وليــس تعاوني ب
ــة . ــي للأنظم ــدرج الهرم ــة الت ــة مخالف ــذه النازل في ه
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ــة  ــكام الشريع ــة أح ــى مخالف ــة ع ــات قضائي ب: تطبيق
ــامية .  الإس

إذا كانــت القواعــد الدســتورية تحتــل قمــة هــرم 
ــا  ــمو عليه ــث لا يس ــة، بحي ــد القانوني ــدرج القواع ت
قواعــد قانونيــة أخــرى، فــإن هــذا الســمو في الشريعــة 
ــم  ــرآن الكري ــون للق ــره يك ــبق ذك ــا س ــامية ك الإس
والســنة النبويــة المطهــرة، فتهــدف الرقابــة الدســتورية 
القانــون  حمايــة  مبــدأ  إلى  الإســامية  الشريعــة  في 
الأســاسي، والمصــدر الأســمى للتشريــع، وهــو القــرآن 
الكريــم، والســنة النبويــة ومــا ورد فيهــا مــن أحــكام، 
وبالتــالي لا يجــوز الخــروج عليهــا أو مخالفتهــا، حيــث 
الأســمى  الدســتور  هــي  الإســامية  الشريعــة  إن 
للمملكــة، و جميــع الأنظمــة و القوانــن الوضعيــة 
ــة  ــة ثاني ــأتي في مرتب ــا ت ــان بتشريعه ــوم الإنس ــي يق الت
،و أدنــى مــن الشريعــة الإســامية ،بحيــث تســعى إلى 
ــم  ــى تنظي ــا ع ــة أساس ــة، و مبني ــداف دنيوي ــق أه تحقي
ــة و  ــم و الدول ــا بينه ــخاص في ــن الأش ــات ب العلاق

ــة . ــات العمومي المؤسس
وهنــا يكــون التســاؤل عــى مــن تقــع مســؤولية التأكــد 

مــن عــدم مخالفــة النظــام لأحــكام الشريعــة؟
 إذا حــدث ووقعــت مخالفــة لهــا مــن أحــد المجتهديــن 
ــى  ــه، وع ــى صاحب ــردودا ع ــا وم ــاد باط كان الاجته
ــوز  ــك لا يج ــه، كذل ــل ب ــه ولا يعم ــاء أن يبطل القض
ــة، أو نصــوص  للقــاضي أن يخالــف النصــوص القرآني
الســنة النبويــة قطعيــة الدلالــة والثبــوت، وإذا خالــف 
ــا الدلالــة والثبــوت كان حكمــه  ــا قطعيًّ في حكمــه نصًّ
 ،)  321 ص   2020 ذنيبــات  و  العجمــي  باطــا) 
بمعنــى آخــر إذا عرضــت عــى القــاضي قضيــة وفيهــا 
مــن الأحــداث و الوقائــع المبنيــة عــى نصــوص قانونية 
تخالــف أحــكام الشريعــة الإســامية ؛فــإن مــن الــازم 
عــى القــاضي ألا يأخــذ بهــذه النصــوص نهائيــا؛ لأنهــا 
ــذه  ــه له ــة مخالفت ــمى، وفي حال ــع الأس ــف التشري تخال

الأمــور فــإن الحكــم يعــد باطــا .

ــم  ــد الحك ــاء نج ــتوى القض ــى مس ــه ع ــن تطبيقات وم
القضيــة  في   1420 لعــام  103/د/تــج/5  رقــم 
بتاريــخ   أنــه    1420 لعــام  1/1211/ق  رقــم 
ــة  ــرة التجاري ــدرت  الدائ 1420/09/11 هـــ ، أص
ــارة  ــد وزارة التج ــا ض ــالم حك ــوان المظ ــة بدي الخامس
عــى  لوضعهــا  تجاريــة؛  علامــة  تســجيل  بشــأن 
ــام  ــاج أف ــينمائية، وإنت ــام الس ــاج الأف ــات إنت خدم
والتلفزيــون  الإذاعيــة  البرامــج  وإنتــاج  الفيديــو، 
المرخــص بالفئــة 41 ، إذ بعــد أن اســتعرضت الدائــرة 
ــة  ــول  مشروعي ــدور ح ــذي كان ي ــزاع ال ــع الن وقائ
بالمرســوم  الصــادر  المؤلــف  حقــوق  حمايــة  نظــام 
1424/07/02هـــ   وتاريــخ  م/41  رقــم  الملكــي 
ــه−  ــون في ــرار المطع ــه الق ــى أساس ــدر ع ــذي ص ال
قــرار لجنــة التظلــات والاعتراضــات بــوزارة التجــارة 
رقــم 194 وتاريــخ 1419/12/13 هـــ بشــأن أحــد 
نصــوص  واســتظهرت  التلفزيونيــة،  المسلســات 
ــم  ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــواد  7-46-48  م الم
ــباب:  ــت في الأس ــرار، و قال ــك الق ــاء ذل ــت بإلغ قض
)إنــه إذا رأى القــاضي عــى حســب اجتهــاده أن ذلــك 
النظــام أو إحــدى مــواده المطلــوب تطبيقهــا عــى 
ــنة،  ــاب والس ــع الكت ــارض م ــة يتع ــة المعروض القضي
ــا  ــع م ــق م ــا يتف ــو م ــه، وه ــن تطبيق ــع ع ــه أن يمتن فل
اتفــق عليــه الإجمــاع الــذي هــو أحــد مصــادر التشريــع 
الإســامي، مــن أنــه لا يجــوز للقــاضي أن يقــي 
ــج/5  ــم 103/د/ت ــم رق ــد )الحك ــا يعتق ــاف م بخ
لعــام 1420 في القضيــة رقــم 1/1211/ق لعــام 
1420  بتاريــخ  1420/09/11 هـــ الدائــرة التجارية 

ــالم(. ــوان المظ ــة بدي الخامس
ويؤخــذ مــن هــذا الحكــم عــى أن مبــدأ الدفــع بعــدم 
ــرآن  ــة بالق ــائل المتعلق ــاوز المس ــة تج ــتورية الأنظم دس
ــاع و  ــداه إلى الاجم ــذا تع ــن ه ــر م ــل الأكث ــة، ب والنس
ــه الســلف الصالــح ،حيــث إن القــاضي  مــا أجمــع علي
ــا  ــو م ــاع، وه ــف الإجم ــا يخال ــي ب ــوز أن يق لا يج
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يظهــر في هــذا الحكــم الرائــد، و الــذي يعتــر مــن بــن 
أهــم الأحــكام التــي صــدرت في هــذا المجــال المتعلــق 
ــة  ــكام الشريع ــع أح ــة م ــوص القانوني ــارض النص بتع

ــا . ــادر تشريعه ــامية و مص الإس

خاتمة :
ــة  ــن و الأنظم ــتورية القوان ــى دس ــة ع ــر الرقاب تعت
ــام،  ــدف س ــق ه ــل تحقي ــكان ؛لأج ــة بم ــن الأهمي م
وهــو حمايــة النصــوص الدســتورية، بالإضافــة إلى 
ــذي  ــع، و ال ــوني في المجتم ــن القان ــدأ الأم ــة مب حماي
يعتــر الحجــر الأســاس في حمايــة العلاقــات التعاقديــة 
ــة أو  ــواء للدول ــتقرار س ــق الاس ــة، ولتحقي و النظامي
ــا  ــدف أساس ــا يه ــا قانوني ــاره عم ــخاص باعتب للأش
ــا  ــون و موافقته ــكام القان ــق أح ــن تطاب ــت م إلى التثب
ــت  ــا إذا كان ــرف ع ــة إلى التع ــتور، بالإضاف ــع الدس م
ــا  ــت نصوص ــد شرع ــاد ق ــة في الب ــلطة التنظيمي الس

ــا.  ــت اختصاصه ــة واحترم قانوني

النتائج:
بعــد اســتعراضي لموضــوع الرقابــة عــى دســتورية 
ــي  ــج الت ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــف ع ــن أتوق القوان

ــي: ــث، وه ــذا البح ــا في ه ــت إليه خلص
11 ــدرج . ــار الت ــد آث ــي أح ــتورية ه ــة الدس إن الرقاب

في التشريــع، ونتيجــة لســمو القاعــدة الدســتورية 
ــرى. ــة الأخ ــد القانوني ــى القواع ع

22 ــتورية . ــة الدس ــة الرقاب ــدى أهمي ــام بم الإدراك الت
كضمانــة حقيقيــة لحمايــة الدســتور وســمو قواعــده 
عــى ســائر التشريعــات الأخــرى ، وحتــى لا 
ــا  ــات ب ــرد توصي ــتور مج ــد الدس ــح قواع تصب
ــولى  ــن يت ــرض فيم ــا يف ــذا م ــة، وه ــة حقيقي قيم
ــة  ــاءة علمي ــة و كف ــات فني ــة مواصف ــذه المهم ه
عاليــة، قــد لا تتوافــر فيــا لــو أوكلــت هــذه 

ــية. ــة سياس ــة لهيئ المهم
33 تعــد الرقابــة القضائيــة مــن أفضــل أنــواع الرقابــة .

عــى دســتورية القوانــن ، حيــث إن الجهــات 
ــن  ــتقلالا م ــة و اس ــر نزاه ــر أكث ــة تعت القضائي
الهيئــة السياســية القائمــة بالرقابــة السياســية، 
بالإضافــة إلى أن العديــد مــن الــدول أخــذت بهــذا 

ــة. ــن الرقاب ــوع م الن
44 غيــاب التنظيــم الدســتوري للرقابــة على دســتورية .

الأنظمــة و اللوائــح بالمملكــة، إلا أن هــذا لا يعنــي 
ــة و إنــكار وجــوده ،بــل  المنــع مــن ممارســة الرقاب

العكــس، فالأصــل في الأشــياء الإباحــة .
55 ــة . ــوني للملك ــام القان ــتنا للنظ ــال دراس ــن خ م

العربيــة الســعودية يتبــن لنــا أن الرقابــة القضائيــة 
تتمتــع بالأفضليــة عــى الرقابــة الدســتورية؛ نظــرا 
لحجــم الإيجابيــات التــي تتمتــع بهــا هــذه الرقابــة، 

ــة . ــة و مصداقي ــر فعالي وامتلاكهــا لأســاليب أكث
66 دســتورية . مســألة  في  القضــاء  تدخــل  يعتــر 

القوانــن بمثابــة ميــزان وســط بــن الســلطة 
التنظيميــة و التنفيذيــة؛ نظــرا لمــا تمتلكــه مــن حيــاد 

وصرامــة في قراراتهــا .

التوصيات:
ــراء  ــل إث ــا لأج ــي أقدمه ــات الت ــة التوصي ــن جمل وم

ــأتي: ــوع ماي ــذا الموض ه
11 ــتقلة  . ــا مس ــتورية علي ــة دس ــاء محكم ضرورة إنش

ــة . ــتورية الأنظم ــى دس ــة ع ــص بالرقاب تخت
22 أن تكــون المحكمــة العليــا مختصــة حــرا في .

ــا  ــع، إذا م ــق الدف ــتورية بطري ــدم الدس ــت بع الب
ــم،  ــدى المحاك ــام إح ــروض أم ــزاع مع ــر في ن أث
ــذا  ــة ه ــرة جدي ــة الناظ ــن للمحكم ــا تب وإذا م
الدفــع ، فإنهــا تتوقــف عــن البــت في النــزاع حتــى 
تنهــي المحكمــة العليــا البــت في الدفــع ، وســيعتبر 
ــا وذا  ــا في هــذا الشــأن نهائي حكــم المحكمــة العلي
ــون إذا  ــر مطلــق، يكــون مــن شــأنه إلغــاء القان أث

ــتوريته. ــدم دس ــا ع ــة العلي ــت للمحكم ــا ثب م
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33 ــة . ــى كيفي ــص ع ــعودي بالن ــم الس ــوم المنظ أن يق
ممارســة الدفــع بعــدم دســتورية الأنظمــة في النظام 
الأســاسي للحكــم وحــر المحكمــة المختصــة في 

المحكمــة العليــا  .
44 الحاجــة الماســة إلى الرقابــة الســابقة للأنظمــة مــن .

قبــل هيئــة متخصصــة في ذلــك؛ لتكــون الأنظمــة 
متوافقــة مــع النظــام الأســاسي للحكــم، وخاليــة 

مــن المخالفــات و التناقضــات الشرعيــة .
55 بعــدم . الحكــم  بشــأن  حــازم  موقــف  اتبــاع 

ــة  ــه الحجي ــي، فيجعــل ل ــص نظام ــتورية أي ن دس
المطلقــة، و يكــون ملزمــا للكافــة، ســواء في ذلــك 

الأفــراد أو الســلطات العامــة في الدولــة .
66 ــة الباحثــن لأجــل البحــث و التنقيــب . حــث كاف

ودراســة الأنظمــة الســعودية دراســة مقارنــة 
بالفقــه الإســامي؛ لأجــل الوقــوف عــى مكامــن 
الخلــل و التناقضــات في الأنظمــة، و محاولــة رفــع 
ــافي  ــم  لت ــة بالتنظي ــة المكلف ــات إلى الجه التوصي
ــة و  ــم الأنظم ــالي تقوي ــات ،و بالت ــذه التناقض ه

ــا . تحديثه

لائحة المصادر و المراجع: 
الكتب العامة :

ــاز، النظــام الســياسي والدســتوري  ــد الله ب - أحمــد عب
للمملكــة العربيــة الســعودية، بــدون نــاشر، 1433 - 
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